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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 


أما بعد, فهذا شرح ميسر مختصر للفتوى الحموية سلكت فيه بيان معتقد آهل 
الحديث, والتنبيه على مذاهب المخالفين لهم. 

ومما تمهز به مذهب أهل الحديث عن غيرهم أنه قائم على نقل معاني نصوص الكتاب 
والسنة ومراد الشارع ممن أخذها مباشرة أو بواسطة عن المبلغ عن اللّه. 

وأما مذهب غيرهم فهو قائم على العدول عن المعاني المنقولة عن الصحابة, وهو من 
تحريف الكلم عن مواضعه الذي ذم الله به المود. 

وأيضا مما تمهز به مذهب أهل الحديث أنه قائم على العلم الضروري القائم على تواتر 
النصوص تواترا معنويا, فإن تواتر النصوص على معنى واحد يوجب علما ضروريا هذا 
المعغى أعظم من العلم بجود حاتم وشجاعة عنقرة, وهذا يعلمه أهل الحديث؛ لعلميم 
بالأحاديث وطرقہا ونقلها, وهذا مالا يوجد عند غيرهم, فتجد عند غيرهم قلة معرفة 
بطرق الأحاديث, وعدم خبمرة بالنقلة, وعدم اعتناء بالرواية, ولهذا لم ينسبوا إلى 
الحديث. 

بمعنى نصوص فهو ضال. 

وتمهز أيضا بأنه ينشأ عنه الثبات والاستقرار, فتجد أهل الحديث ثابتين مستقرين لا 
ينتقلون من قول إلى قول مناقض للأول, ولا يرجعون عن اعتقادهم, بخلاف ما عليه 
غيرهم. 

لذا كان مذهيهم حقا لا يتطرق إليه الخطأ بوجه من الوجوه. 

وقد جاءت الفتوى الحموية في تقرير مذهب أهل الحديث الاعتقاد, وابطال مذاهب 


غيرهم. 
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[ستل شيخ الإسلامء أبوالعباس أحمد بن تيمية [وذلك في سنة ثمان وتسعين 
وستمائة. وجرى بسبب هذاا لجواب أمورومحن. وهوجواب عظيم النفع جدا. 
فقال السائل:] 


الشرح: 


ذكر الناسخ سبب تأليف الفتوى الحموية وهو الإجابة على سؤال سائل من حماة حول 
صفات اللّه, وترتب على هذا محن امتحن بها الشيخ. 


[ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: (الرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشاسْتَوَى) [طه: 5]ء 
وقوله تعالى: (ثَمَ اسْنَوَى إِلَى السَّمَاء وهي دُخَانٌ) [فصلت:11] » إلى غيدرذلك من 
الآيات وأحاديث الصفات؛ كقوله صل الله عليه وسلم: «إن قلوب بغي آدم بين 
أصبعين من أصابع الرحمن» وقوله: «يضع الجبارقدمه في النار» إلى غيرذلك من 
الأحاديث [وما قالت العلماء. وابسُطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى؟] 


الشرح: 
العلماء في آيات الصفات وأحاديثها كصفة الاستواء والأصابع والقدم, وهل هي محمولة 
على ؛ظاهرها بحت يقتضى لغ العرب أو لبا اول غلل عاف الظاهر؟ 


الجاع بين الفا ت العى ,شال عا السائل أا قات غيرية معي اا اعدف سن 
الخبر, في ليست صفات خبرية عقلية. 


واختلف الناس في جواب هذا السؤال؛ بناء على منهجين متناقضين لا يجتمعان: 
أحدهما: يلتمس الهدى من ظاهر النص ولا يرى العدول عنه, والآخر يتلمس الهمدى في 
غيره مما هو أجنمي عنه- العقل- ويرى وجوب العدول عن الظاهر؛ مما ترتب عليه 
خلاف حقيقي بين أهل الحديث وأهل الكلام على جميع أصنافهم ومنهم متأخروا 
الأشاعرة. 

[فأجاب:الحمد لله رب العالمين قولنا فها ما قاله الله ورسوله صل الله عليه وسلم 
والسابقون الأولون من المماجرين والأنصاروالذين اتبعوهم بإحسان» وما قاله أئمة 


المدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هوالواجب 
على جميع الخلق في هذا الباب وغيره]ء 


الشرح: 

بن اتن فة اسفن بات :الضفات التي يحت على جم الاق الختل رو يقير 
إلى قاعدتين استدلاليتين في باب الاعتقاد وهما: "لا يتجاوز القرآن والحديث في باب 
الأسماء والصفات" و"الإجماع حجة ف باب الأسماء والصفات" 


فهاتان القاعدان تخدم إحداهما الأخرى من جهتين: 


الأولى: أن مسائل الصفات القطعية لم يدل علهيا دليل جزئي فقط أو مجموع 
تعاضدت الأدلة -الكتاب والسنة والإجماع- علها, ولم ينفرد الكتاب وحده ولا السنة 
وحدها ولا الإجماع وحده في الدلالة علها؛ إذ كونها مسألة قطعية متعلقة باللّه 
استوجب تنوع الدليل القطعي علها, ويه حصل قطع العذر واقامة الحجة. 

القافية أن الوجوع إل الكماب والسة لا يستقيم إلا ميان امرجم في فيميسا: ولد كان ما 
وال 

وليس المقيد للمرجعية الصحيحة في الاستدلال آحاد أفهام السلف, وانما الفهم الذي 
ققق فيه الإجماع القطي: 

والإجماع في أصول الدين: قطعي من جهتين: 

الأولى: قد تلقاه العلماء بالقبولء. وتتابعوا عليه»ء وأخرجوا من خالفه عن دائرة السنة, 
واحد إلا أن العلماء على اختلاف أمصارهم وأزمنهم تلقوه بالقبول وأجمعوا عليه, 
فارتفع الفهم من الظن إلى اليقين. 
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وتعاضدت النصوص به, بمعفى ثبت بالتواتر المعنوي, فهو إنما كان حجة يقينية لكونه 
وهذا الإجماع هو الذي نعبر عنه بمذهب السلف وفهم السلف. 

واذا كان إجماع السلف في أصول الدين وقواعده قطعيًا فلايسوغ لأحد مخالفته»ء 
وهذا أيضًا يرجع إلى أمرقطعي؛ للحجج الآتية: 

الحجة الأولى: أن إجماع السلف في مسائل أصول الدين وقواعده من حفظ الله للدينء 
وما حفظ الله به الدين فإنه لا يكون إلا حقًا. 

فينتج عن هذا: أن اتفاق السلف لا يكون إلا حقًا. 

فينتج عن هذا: أن قول مجتهدي كل عصر معصوم. 

وعصمة الأمة وحفظ الله لدينه غرف بالضرورة؛ لأن ذلك طريق بقاء الشريعةء وقد 
ثبت قطعًا أن شريعة النمي مَليِةِ باقية إلى قيام الساعة؛ لأنه خاتم النبيين» وشريعته آخر 
الشرائعء وبها أقام الله الحجة على خلقه»ء فإذا جاز اجتماعهم على الضلالة كان ذلك 
رفعًا للشريعة» وابطالًا لهاء وكذلك إذا لم يحفظ الله دينه» وذلك يوجب عصمة الأمةء 
وحفظ الله لدينه قطعا. 

ثم إن النصوص قد تواردت على عصمة الأمة» والأمر بالتمسك بما عليه الجماعة. 
والسواد الأعظم» وعلى حفظ الله لدينهء وهذا التوارد والتعاضد يؤدي إلى القطع. ويجد 
كل مسلم عَلِم مجموع الأدلة: العلم الضروريء فثبت القطع بالمجموع لا بآحاد الأدلة. 

ثم قد أجمع على مضمون هذه الأحاديث: الأئمة» والعادة جارية بإحالة اجتماع الجم 
الغفير مع تغاير الأزمنة واختلاف الأعصار على مالا أصل له؛ مما يدل أيضًا على 


عصمة الأمة وحفظ الله لدينه. 
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كما قد اشتهر عن الأئمة ذم من خالف هذا الإجماع»ء وهذا مما يدل أيضّا على قطعية 


الإجماع» وعصمة الأمة. 

الحجة الثالثة: أن إجماع السلف في مسائل أصول الدين وقواعده يُقطّع فيه بانتفاء 
المخالف» وما قُطع فيه بانتفاء المخالف فهو قطعي؛ لأن العادة قضت بإحالة ألا يكون 
فينتج عن هذا: أن إجماع السلف قطعي. 

وهذه المقدمات كلها ترجع إلى التواتر المعنوي. 


فيكون المخالف لإجماع السلف مخطًا قطعًا. 


قال ابن تيمية: [فإن الله بعث محمدًا صل الله عليه وسلم بالمدى ودين الحق 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيزالحميد» وشهد له 
بأنه بعثه داعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًاء وأمره أن يقول: (قل هَذِه سَبيلِي أَدْعُ و إِلَى 
النّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ انَبَعَني) [يوسف: 108] 

فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنيرالذي أخرج الله به الناس من 
الظلمات إلى النورء وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيهء 
وأمرالناس أن يرذوا ما تنازعوا فيه من ديهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمةء 
وهويدعو إلى الله والى سبيله بإذنه علىبصيرةء وقد أخبرأنه أكمل له ولأمته دينهم. 
وأتم علهم نعمته. محال مع هذا وغيره. أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به 
ملتبسًا مشتهاء فلم يمدزبين ما يجب لله من الأسماء الحسن والصفات العلياء وما 
يجوزعليه وما يمتنع عليه.]. 

الشرح: 

ذكر برهان وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في صفات اللّه, فقدم بمقدمات ضرورية 
فمن المقدمات الضرورية الشرعية المي دل علبها التواتر المعنوي والإجماع القطعي كون 
الكتاب والسنة حقا وهدى وسراجا منهرا, وأمر الناس بالرجوع إلمما, وأكمل اللّه الدين 
بهما. 

والمقدمة الأخرى أنه يمتنع شرعاوعادة أن يكون الموصوف بأنه هداية وسراج ويخرج 
الناس من الظلمات إلى النور قد ترك بيان أعظم ما يحتاج الناس إليه من معرفة 
معبودهم ملتبسا, فلم يميز بين ما يجب لله وما يجوز له وما يمتنع عليه. 

وهذه المقدمات القطعية المي يسلم بها كل مسلم توجب نتيجة قطعية وهو وجوب 
الأخذ بالكتاب والسنة, وأنه لامأخذ لباب الصفات إلا الكتاب والسنة, ولا يجوز 
الاعتماد على غيرهما. 
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قال ابن تيمية: [فإن معرفة هذا أصل الدين» وأساس الهداية. وأفضل ما اكتسبته 
القلوب, وحصلته النفوس, وأدركته العقول» فكيف يكون ذلك الكتاب. وذلك 
الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادًا وقولاً؟! ] 


الشرح: 


ذكر مقدمة ضرورية وهي أنه يمتنع شرعا وعادة ألا يفصل الرسل أصل الدين وأساس 
الهداية وأعظم ما يحتاج الناس إليه 


والنتيجة أهم أحكموه فوجب الرجوع إلهم دون غيرهم. 
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قال ابن تيمية: [ومن المحال أيضًا أن يكون النمي صل الله عليه وسلم قد علَّم أُمّتَه 
كل شيء حقى الخراءةء وقال: «تركتكم علمالبيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك» . وقال فيما صح عنه أيضا: «ما بعث الله من نمي إلا كان حقًا عليه أن يدل 
آمته علىخیر ما يعلمه لهم وبنهاهم عن شرما يعلمه لهم» . 

وقال أبوذررضي الله عنه: «لقد توفي رسول الله صل الله عليه وسلم وما من طائر 
يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرلنا منه علمّا» . 

وقال عمربن الخطاب رضي الله عنه: «قام فينا رسول الله صل الله عليه وسلم 
مقامًا فذكربدء الخلق حقى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النارمنازلهم» حفظذلك 
من حفظه ونسيه من نسيه» رواه البخاري. 

محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين .وان دقت. أن يدرك تعليمهم ما 
يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في بهم ومعبودهم رب العالمينء الذي معرفته 
غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصد. والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا 
خلاصة الدعوة النبوية وزيدة الرسالة الإلبية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مُسكة 
من انان غك أن لايكنون يبان ها الاب ق رقع من الول ضا الك ية 
وسلم على غاية التمام]. 


الشرح: 


من الممتنع أيضا شرعا وعادة أن يكون الرسول قد علم تفاصيل صفات الله ولم يعلم 
أمته هذا الباب وما يعتقدونه في ربهم ومعبودهم مع تعليمهم كل ما ينفعهم في دينهم وان 
دق؛ حمى علمهم آداب دخول الحمام, فمن المحال أن يعلمهم مادق دون أن يعلميم 
أعظم ما يحتاجون إليهم. 


والاحتجاج بالقرآن والسنة أمر مقطوع به,فحجية القرآن مما تواترت بها الأخبار, وأجمع 
غلا العام والخاص روؤالث الآدلة المعلية العاطعة علي 


وقد تحدى الله سبحانه الأولين والآخرين على أن يأتوا بمثله فعجزوا. 
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وعجزالخلق كلهم مع وجود التحدي برهانٌ على أنه وحي من الله سبحانه؛ إذ الخلق 


كلهم عاجزون على أن يأتوا بسورة مثله. 


والقرآن قد حُفِظ من التغييروالتبديل, فعلى مر العصور لم يتغير ولم يتبدل, ولو 
قارنًا بين نسخ المصحف القديمة والحديثة لوجدناها هي هي, لم يتغير فما حرف واحد. 


ثم قد تقل بالتواتر, فقد اتفق المسلمون على نقله جيلا بعد جيل من غير أن ينكر 
بعضهم على بعض, ويستحيل في العادة التواطؤ على هذا. 

فهذه ثلاث حجج عقلية على أنه من عند الله سبحانه, ومنها نصيغ قياسا, وهو: 

القرآن من عند اللّه, تكلم به سبحانه, واللّه يجب علينا تصديق خبره, وطاعة أمره. 

فينتج عن هذا: أن القرآن يجب علينا تصديق خبره, وطاعة أمره. 


وأما حجية السنة في أيضا مما تواترت بها نصوص الكتاب العزيز, وأجمع عليها العام 
والخاص, ودلت الأدلة العقلية القاطعة علها. 

وقد تواترت الآيات القرآنية على حجية السنة,فمرة يصمح القرآن بالأمر بطاعة 
الرسول طاعة مطلقة مستقلة, ومرة يجعل طاعة الرسول من طاعة اللّه, ومرة يأمر 
بالأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر والن,مي, ومرة يرتب الوعيد على 
مخالفه أمره والمشاقة له, ومرة يعلق على طاعته واتباعه محبة الله وهدايته, وجنته, 
ومرة ينفي الإيمان عمن لم يحكّم النمي صل الله عليه وسلم, وأن يجد حرجا مما حكم, 
وألا يسلم تسليما, إلى غير ذلك. 


ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن اللّه, والمعصوم تجب 


طاعته, فينتج عن هذا: وجوب طاعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


أضف إلى ذلك: أن السنة وحيمن الله المستحق للألوهية, والله يجب علينا تصديق 


خبره, وطاعة أمره. 


فينتج عن هذا: أن السنة يجب علينا تصديق خبرها, وطاعة أمرها. 
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قال ابن تيمية: [إذا كان قد وقع ذلك منه. فمن المحال أن يكون خيسر أمت. و أفضل 
قرونها قصروا في هذا الباب» زائدين فيه أوناقصين عنه ] 

الشرح: 

إذا كان النمي صلى الله عليه وسلم قد علمه الصحابة؛ فمن المحال أن يكون الصحابة 
لم يبلغوه للتابعين كما تلقوه من النمي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يلزم من ذلك أنهم لم 
يعلموا الحق أو أهم علموه لكنهم كتموه, وكلاهما ممتنع عمن زكاهم الله ورضي ديهم 
وأمر الناس أن يؤمنوا بمثل ما آمنوا به. 

والشينجة أهم بلغو تفاضييل الضهات العنى علقوها بن التمى هبق اله عليه وسلة إلى 
التابعين. 

وهنا سؤال: هل تكلم الصحابة في تفاصيل الاعتقاد؟ 

والجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى تقرير مقدمة وهي: تفاصيل الإثبات والنفي يكون 
على حسب الحاجة والداعي,فما لا يحتاج إلى تفصيل وتبيين لا يتكلم بك؛ لأن الكلام به 
هذا من العي والفضول. 

لكن لما احتاج الناس بعد ذلك إلى الكلام عن تفاصيل النحو وبيان المرفوع والمنصوب 
تكلموا ق ذلك تفصيلارقتاسب ذلك طريقة القرآن ق تقصبيل ما يتاج إل ففصيل: 

وهكذا القول في باب العقيدة؛ فإن ماتكلم به من بعدالصحابة والتابعين مرجعه 
للحاجة من جهة, وعدم مخالفته لمجمل ما عليه الصحابة ومعاني ما تكلم فيه الصحابة 


من جهة أخرى 
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فمثلا لما تكلم الإمام أحمد تفصيلا في القرآن وأنه غير مخلوق لم يخالف تفصيله ما 
كان يعتقده الصحابة وان لم يصرحوا بكونه غير مخلوق, فتفصيل الإمام أحمد هو 
الموافق لظاهر القرآن؛ إذ إن كونه مخلوقا أمرٌ زائد على ما أثبته القرآن من إضافة 
الكلام إلى الله مع كونه لا يقوم بنفسه وإنما بغيره, فلغة العرب تمنع أن يضاف مالا 
يقوم بنفسه إلى غير القائم به, وهذا مفهيوم عند الصحابة لا يحتاجون إلى إثباته 
وتقريره, فلما انتكس الفهم عند من جاء بعدهم احتاج الأئمة أن يظهروا الواضح 
المناسب للغة العرب التي نزل بها القرآن. 

فمن عدم الدقة أن يقال: لا نتكلم في التفاصيل لعدم كلام المتقدمين في التفاصيل 


لكن يرد هنا سؤال: عن أي تفاصيل تتكلم وكلٌ يدعي أن الحق معه؟ 

والجواب: التفاصيل المي لا تعارض ظاهر القرآن والسنة, وتنسجم مع لغ ةالعرب, 
ونستقيم مع مراد المتكلم, 

وأعطي مثالا: تأويل رؤية الله في الآخرة بالعلم, فهذا التأول يعارض ظواهر النصوص ولا 
ينسجم مع لغة العرب ولا يستقيم مع مراد الله؛ ذلك أن الشارع قد أقام القرائن 
القطعية المي تفيد أنها رؤية العين, فعبر عن الرؤية بالرؤية, وأكد على كونها رؤية 
الوجه»ء وعبر عنها باللقاءء ونفى معا الإدراك إلى غير ذلك 

والذي ينسجم أيضا مع اللغة أن الرؤية المي تتعدى بنفسها ولہا مفعول واحد هي رؤية 
بصرية لا علمية. 

فهذه التفاصيل المطلوب إثباتها وهي المبنية على مراد المتكلم ولغة العرب لا التفاصيل 
المبنية على أمر أجنبي لم يعرفه الصحابة وهو علم الكلام. 


قال ابن تيمية: [ثم من المحال أيضًا أن تكون القرون الفاضلة.القرن الذي بعث 


فبهم رسول الله صاى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .كانوا غير 
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عالمينوغيرقائلين في هذا الباب بالحق المبين» لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول, 
واما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق. وكلاهما ممتنع. 

أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم» أونهمة فيالعبادة يكون البحث 
عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكدر مقاصده وأعظم مطالبه. أعني: 
بيان ماينبغي اعتقاده. لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة 
إلى شيء أشوق مها إلى معرفة هذا الأمر. 

وهذا أمرمعلوم بالفطرة الوجدية, فكيف يتصورمع قيام هذا المقتضى. الذي هو 
من أقوى المقتتضيات. أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع 


عصورهم. هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق, وأشدهم إعراضًا عن الله وأعظمهيم إكبابًا 
على طلب الدنياء والغفلة عن ذكرالله. فكيف يقع من أولئك؟! 


وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غيرالحق أوقائليه. فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل 
غرف حال القوه. 


ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكذرمن أن يمكن سطره في هذه الفتوى أوأضعافباء 
يعرف ذلك من طلبه وتتبعه]. 


الشرح: 

ان اق اة الفط ة الخو أن الاب وال هة فده اقاصيل بات 
الصفات أتم بيان, وأن النمي صل الله عليه وسلم علمه أصحابه, فمن الممتنع شرعا 
وعادة أن يكون أفضل الأجيال وخير القرون لم تعتقد الحق ولم تقل به؛ لأن عدم 
إصابة الحق واعتقاده فيما بينه الشرع أتم بيان يدل على أنهم إمالم يعلموا به أو 
اعتقدوا نقيضه, وكلاهما ممتنع 


في الكتاب والسنة وقلوب القرون الثلاثة؛ لقوة إيمانهم بالله تتشوق لمعرفة تفاصيل 
الصفات ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصدهم, وهو أمر فطري, فكيف يتصور مع قيام 
هذا المقتضى أن يتخلف عنه العلم به في القرون الثلاثة؟!. 
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هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق» وأشدهم إعراضًا عن الله وأعظمهم إكبابًا على طلب 
الدنياء والغفلة عن ذكر الله» فكيف يقع من أولئك؟! 


وأماكونهم كانوا معتقدين فيه غهر الحق أو قائليه, فهذالا يعتقده مسلم ولا عاقل 
عرف حال القوم, وبلزم منه أن يكون قد خلا زمن من الحق, وهذا ممتنع. 
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قال ابن تيمية: [ولا يجوزأيضًا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله 
بعض الأغبياء ممن لم يقدرقدرالسلف. بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به 
حقيقةالمعرفةالمأموربها من أن «طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف 
فليو حك 

فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضّلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من 
حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بآلفاظ القرآن والحديث من غير 
فقه لذلك» بمنزلة الأميين الذين قال فهم: !وَمِنْهُمْ أمَمُونَ لَايَْلَمُونَ الْكتاب إلا 
أَمَانِيَ) [البقرة:78] : وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة 
عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. 


فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظمرء وقد 
كذبوا على طريقة السلف» وضلوا في تصويب طريقة الخلف. فجمعوا بين الجبل 
بطريقة السلف في الكذب عليهم: وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. 


وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمرصفة دلت علها هذه النصوص 
للشهات الفاسدة الغى شاركوا فيا إخسواهم من الكافرين: فلما اعتقدوا انتفاء 
الصفات في نفس الأمر.وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معمّى . بقوا متدرددين بين 
الإيمان باللفظ وتفويض المعمى.وهي المي يسمونها طريقة السلف.وبين صرف 
اظ إلى معان بشو كلقن روفي ال منوا رة الغاف فصسارهةا) 
الباظلمركيا سن فسا العقل والكقربالسفع فزن النفي تنا اعتسدوا فيه على أمور 
عقلية ظنوها بينات وهي شهات» والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. 

فلما انيغى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة: استجبال السابقين 
الأونية, واستبلاهيم: واعتفناد آم كانوا قوكا أميية: بملزنة الالحيخ من العامة 
لم يتبحروا في حقائق العلم بالله. ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلرمي: وأن الخلف 
الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله 

ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية الضلالة. كيف 
يكون هؤلاء المتأخرون .لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين. الذين كثفر 
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في باب الدين اضطراهم. وغلظ عن معرفة الله حجابهم, وأخبدرالواقف على نهايات 
إقدامهم بما انترى إليه من مرامهم حيث يقول: 

لعمري لقد طفث المعاهد كلّها ... وسَيّرتُ طرفي بين تلك المعالم 

فلم أرَإِلا واضعًا كف حائرٍ... على ذقَنٍ أو قارعًا سِنَّ نادم 

وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أومنشئين له فيما صنفوه من كتبهم؛ 
كقول بعض رؤسائهم: 

نهاية إقدام العقول عقال ... وأكثرسعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا ... وغاية دنيانا أذى ووبالٌ 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

[لقد تأملت الطرق الكلامية, والمناهج الفلسفيةء فما رأيتها تشفي عليلاً. ولا تروي 
غليلاً. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأً في الإثبات (الرَحْمَنُ عَلَى الْمَرْشٍ 
اسْتَوَى) [طه:5] . (إِلَيْهِ يَصِْعَدُ الْكِمْ الطَّيَّبُ) [فاطر:10]. وأقرأً في النفي (لَيْسَ 


كَمِثْلِه شّئة وَهُوَالسَمِيعٌ الْبَصِيرًا [الشورى: ]11‏ (وَلا يُحِيطُونَ به عِلْما) [طه:110] 
> ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي] . 


ويقول الآخرمهم : «لقد خضت البحرالخضم. وتركت أمل الإسلام وعلومهم» 
وخضت في الذي نهوني عنه. والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان» وها 


أنا ذا أموت على عقيدة أمي » 5 
ويقول الآخرمنهم: «أكثرالناس شكا عند الموت أصحاب الكلام»]. 
الشرح: 


رتب على ما سبق: أن النمي صل الله عليه وسلم لما علم تفاصيل باب الصفات,وهو 
داخل في الدين الذي أكمله اللّه, وكان الصحابة متشوقين لمعرفة معبودهم وتفاصيل 
صفاته: عرفهم النمي صل الله عليه وسلم رهم أتم تعريف ووضح ذلك لهم أتم وضوح, 


وقد شهد اللّه لهم بحسن معتقدهم؛ مما يدل على فهمهم هذا الباب حق الفهم ووفق 


-18- 


مراد الله ومراد سوله صلى الله عليه وسلم, ونقطع أهم اعتقدوا الحق وقالوا به, ثم بلغه 
الصحابة للتابعين على الوجه الذي تلقوه من نبهم صل الله عليه وسلم, ولم يكتموه 
عنهم, فوقف التابعون ضد من عطل صفات الله وخرج بها عن مراد الله ورسوله وما 
يعتقده الصحابة في رهم؛ إذ ظهر في عهدهم الجهمية الذين أظهروا مذهب التعطيل. 

ولما كان باب الصفات لا يتلقى إلا من الخهر؛ لأن الله غيب, لم يكن للقرون الثلاثة إلا 
النقل, وليس لهم في هذا الباب اجتهاد ولا يصح منهم قياس. 

وإذا كان الأمر كذلك امتنع شرعا وعادة أن يكون الخلف خصوصا ممن انتهج نهجا 
يخالف نهج الصحابة أعلم من الصحابة وأهل القرون الثلاثة في باب لا يتجاوز فيه 
الخبر ولا مجال فيه لأن يكون العقل مصدر تلقي. 

واذا كانت مقالة الأشاعرة التي هي أقرب المقالات لمذهب أهل السنة والجماعة مخالفة 
لمعتقد الصحابة في نصوص الصفات؛ حتى فرقوا بين مذهب السلف ومذهب الخلف 
فلأن يكون مذاهب غيرهم من الجهمية والمعتزلة أبعد مخالفة لمذهب أهل السنة من 
باب أولى 

فكيف يأتي من يفضل علم الخلف على علم القرون الثلاثة في باب لا يتجاوز فيه الخدر 
وقد حرص الصحابة ومن بعدهم على تعلمه على الوجه الذي يحبه اللّه وروله؟! 

ونتج عنه المقولة الجائرةالمتناقضة «طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف 
أعلموأحكم» . 

وهذه مقولة متأخري الأشاعرة. 

وهذه المقولة منطوقها: 

1-.وصف طريقة السلف بالسلامة؛ لأن طريقتهم مبنية على عدم النظر في فيم 
النصوص؛ لتعارض الاحتمالات. فالسلامة فيما يحتمل عدة معان» ألا تفسر ببعضها 
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2-وصف طريقة الخلف بالعلم والإحكام, ومفهومها نفي كمال العلم والإحكام في طريق 
السلف, وكذا نفي كمال السلامة عن طريق الخلف؛ لدخولهم فيما لم يدخل فيه 
السلف وفيه خطورة. 


والسؤال الذي يعترض به علها: كيف تكون هناك سلامة من غير علم واحكام ؟! 


هذه المقولة من قائل معظم للسلف -في الجملة-إلا أن لها أصلا عندهم جرهم إلى هذا 
التفريق, وهو أهم اعتقدوا أنه ليس لله صفة فعلية ولا خبرية في نفس الأمر إلا صفات 
معدودة يثبتونها؛ لدليل الأعراض والتركيب الذي تلقوه من الفلاسفة إلا أنهم وجدوا 
النصوص تضيف الصفات إلى اللّه, فبقوا مرددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعغى . 
وهي التي يسمونها طريقة السلف .وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف .وهي المي 
يسمونها طريقة الخلف,فصار هذا الباطل مركبًا من فساد العقل؛ باستعمال دلائل 
فلسفية باطلة في نفسها ولوازممبا والكفر بالسمع؛ لأهم جعلوا ظاهره التمثيل 
فاضطرهم إلى تحريفه. 

كما أنهم -تعظيما للسلف- ظنوا أن مذهب السلف مجدد الإيمان بألفاظ القرآن 
والحديث من غير فقه لها, فلا يثبتون لها معنى, وانما هي ألفاظ بمنزلة الحروف المقطعة, 
فلا يعلمون معمى للوجه ولا للاستواء ولا للفزول, فالسلف بمنزلة الأميين الذين قال 
شيب ا و ا الككات ]لا أا [البقيرة:78] وقد قم الله لرن عن 
الكلام في معنى النصوص, فظنوا أن مذهب السلف هو تفويض المعاني. 


فلما انبغى قولهم على مقدمة: أنه ليس لله صفة في نفس الأمر, ومقدمة أخرى وهي: أن 
الأدلة العقلية المأخوذة من الفلاسفة حق في صرف النص عن ظاهره, 

فكانت النتيجة: استجهال السابقين الأولين» واستبلاههم» واعتقاد أنهم كانوا قومًّا 
أميين» لم يتبحروا في حقائق العلم باللهء ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلمي» وأن الخلف 
الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. 
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فيكون السلف لا يفهمون أعظم الأمور ضرورة؛ لأن الخلق في ضرورة لمعرفة معاني 
صفات الله سبحانه؛ وذلك أن العبادة متوقفة على معرفة المعبود, وما له من أسماء 


وصفات, فإذا جهلت معاني صفاته تعالى لم تتحقق عبادته. 


وأما الخلف فيعلمون تأويلها, ويستخرجون معاني النصوص المصروفة عن حقائقہا 
الظاهر منها بأنواع المجازات وغرائب اللغات!!. 


والعجب أت هؤلاء الخلف تواتر عنهم التناقض والحيرة في معرفة رمم وماله من 
صفات, فكيف يكون المتحيرون المتناقضون أعلم من أهل اليقين والرسوخ ؟! 


وأذكر شيئا من حيرتهم: 
-حيرتهم في مسائل أصول الدين بسبب اشتغالهم بعلم الكلام 


قال الشّهرستاني: (( أما بعد: فقد أشار إلي من إشارته غنم, وطاعته حتم, أن أجمع 
ملأل وال لندما افد من رامق اى رناب العقول حمق دبي 
الى وقفت على نهاية النظر, وفزت يغايات مطارح الفكر, ولعله استسمن ذا ورم, ونفخ في 


غير ضرم, لعمري: 

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم ))() 
-حيرتهم في الدلائل العقلية على إثبات وجود الله 


قال الرازي:(( الدلائل المي ذكرها الحكماء والمتكلمون وإن كانت كاملة قوية إلا أن هذه 
الطريقة المذكورة في القرآن عندي أنها أقرب إلى الحق والصواب؛ وذلك لأن تلك الدلائل 
دقيقة, وبسبب ما فما من الدقة انفتحت أبواب الشبهات, وكثرت السؤالات. 


وأما الطريق الواردة في القرآن فحاصله راجع إلى طريق واحد, وهو المنع من التعمق, 
والاحقراز عن فتح باب القيل والقال, وحمل الفهم والعقل على الاستكثار من دلائل 


(1)- نهاية الإقدام في علم الكلام (ص3) 


2 


العالم الأعلى والأسفل, ومن ترك التعصب, وجرب مثل تجربتي علم أن الحق ما ذكرته 
0 

وقال الرازي /: (( ونحن قد دللنا في الفصل السابق على أن وجود البارئ تعالى نفس 
حقيقته, وما ذكرناه الآن يقتضي أن يكون وجوده زائدا على حقيقته, ونحن متوقفون في 
ذلك إلى أن يكشف الله الغطاء عن وجه الحق ))2) 

-حيرتهم في تقرير مسائل الجوهر الفرد 

وقال الآمدي في مباحث الجوهر الفردومباحثه: (( وأما الباق فإشكالات مشكلة, 
والزامات معضلة يحار العاقل المنصف في الانفصال عنها, وفي جهة حلها, وغايته لزوم 
التعارض بيها وبين أدلة الحق, ووجوب الوقوف في هذه المسألة تأسيا بجماعة من 
فضلاء المتكلمين, وعسى أن يكون عند غيري غير هذا )) 6 

وقد حكى قبل ذلك الإجماع عليه فقال: (( فالذي عليه إجماع أهل الحق من المسلمين 
قاطبة: إثبات الجوهر الفرد ))) 

قال الرازي: (( إثبات أن الأجسام متساوبة في تمام ماهيتها هذا مطلوب صعب الإلزام... 
إثبات كون الجسم متماثل في تمام حقائقه المخصوصة أمر في غاية الصعوبة ))6 

-حيرتهم في الجسم هل هو مركب أو لا 


قال الرازي /: (( ومن خاض في تلك المسألة, وعرف قوة الدلائل من الجانبين, علم انه لا 
حاصل عند العقل إلا الحيرة والدهشة, والأخذ بالأولى والأخلق. 


(1)- المطالب العالية (139/1) 
(2)- الإشارة في علم الكلام (ص81) 
(3)-أبكار الأفكار (73/3) 
(4)-أبكار الأفكار (55/3) 

(5)- المطالب العالية (102/1) 
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فيثبت بهذا الاستقراء أن حاصل العقل في معرفة أظهر المعلومات ليس إلا محض 
الحيرة والدهشة والأخذ بالأولى والأخلق, فما ظنك بالعقل عند العروج إلى باب كبرياء اللّه 
تعالى! وعندما يحاول الخوض في البحث عن كنه عزته وصمديته, وصفات جلاله 
واكرامه من علمه وقدرته وحكمته ٩))‏ 


-حيرتهم في الدليل العقلي على إثبات رؤية اللّه 


قال الرازي: (( هذا ما عندي من الأسئلة على هذا الدليل - يعمي: أن مصحح الرؤية هو 


الوجود - وأنا غير قادر على الإجابة عنها ))2 
-حيرتهم في معنى اتحاد كلام الله تعالى 


وقال الآأمدي/: )) والحق أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد الكلام, وعود 
الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات فمشكل, وعسى أن يكون عند غيري حله ))!5 


ولما رأى أئمة الأشاعرة ما وقعوا فيه من اضطراب وحيرة في المسائل والدلائل المي زعموا 
أا قطعيات, رجعوا إلى نصوص الكتاب والسنة؛ فازين من تلك الأصول العقلية, وما 


يرد عليها من إشكالات وتساؤلات. 


قال الرازي في الرجوع عن بعض المسائل إلى نصوص القرآن والسنة: (( والمختار عندنا 
باطلة, فوجب علينا البقاء على تلك الظواهر ))0 


أنالا نثبت صحة رؤية الله تعالى بالدليل العقلي, بل نتمسك في هذه المسألة بظواهر 
القرآن والحديث ))17) 


(1)- المطالب العالية (18/1) 

(2)- الأربعين في أصول الدين (277/1) 
(3)-أبكار الأفكار (400/1) 

(4)- معالم أصول الدين (ص47) 
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وقال الآمدي: ((فإذا كانت الطرق العقلية الدالة على الوحدانية مضطربة غير يقينية, 
فالأقرب في الدلالة إنما هو الأدلة السمعية على ما ذهب إله حذاق المعتزلة ))(2) 
بالسمع ))0© 


فكيف يكون الخلف أعلم من السلف بما يستحقه الله من صفات الكمال؟! 


مادلت عليه من معاني, في تتضمن تصديق الرسول فيما أخبر به» وفيم معنى ما أخبر 
بك وأن ذلك هوالذي يدل عليه صريح المعقولء فطريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم. 


وفنا سوال هل اغشاق غلداء خدهزا الديخ لحد اللتكلمين يدل غل ضعي ؟ 


إن من المغالطات أن تجعل الحجة على صحة معتقد متأخري الأشاعرة أن من اعتنقه وأخذ به 
علماء في التفسير والحديث والفقه... 

ووجه كونها مغالطة : أنها مركبة من مقدمة فاسدة تشتبه بالحق.. 

فكونهم علماء خدموا جزءا من دين الله لا يعني أنهم معصومون لا يقعون في الخطأ ولو تعلق 
فمقدمة كونهم علماء صحيح, لکن التبست بباطل نتج عن خلط الذهن لہا بكونهم لا يخطئون 


وهذه المغالطة الغرض مها تغليط الخصم وإيقاعه في الحيرة >فهم بدل أن يقيموا الدليل 
البرهاني لجئوا إلى المغالطات . 


(1)- الأربعين في أصول الدين (277/1) 
(2)-أبكار الأفكار (106/2) 
(3)- شرح المقاصد (163/4) 
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وقع من بعض الصحابة كما في قصة قدامة بن مظغون» فقد أخرج النسائي في السنن الكبرى 
وغيره عن ابن عباس » أن قدامة بن مظعون » شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه » ثم سئل فأقر 
أنه شربه » فقال له عمر بن الخطاب : ما حملك على ذلك » فقال : لأن الله » يقول ) : لَيْنَ على 
الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَّعِمُوا ) المائدة ( ( 93 : وأنا منهم أي من المهاجرين 
الأولين... إلى آخر القصة 

أصول الدين أو فيما هو معلوم من الدين بالضرورة منقوض بقدامة رضي الله عنه 

ومنقوض أيضا بمن خدم جزءا من الدين من علماء المعتزلة الذين هم خصوم الأشاعرة 
ويبدعوهم 

فللمعتزلة جود في التفسير والأصول واللغة مع ما عندهم فما من ضلال, ومع ذلك لا يصححون 
مذههم بناء على وجود علماء مهم خدموا الدين !! 

فيصح أن نكون دليلا قطعيا على صحة اعتقاد ما بأن الله عصم مجموع الصحابة, واعتقاد 
فينتج أن اعتقاد مجموع الصحابة حق. 

وعليه فكل من اعتقد ما اعتقده الصحابة فقد اعتقد الحق, فيجب أن يكون ميزاننا في الحكم 
فهمهما كثر في نظرك من اعتقد اعتقاد الأشاعرة من العلماء إلا أن ذلك لا يغني شيئا إذا خالف 
معتقدهم معتقد الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 

بل لو فرضنا أن علماء الأمة اعتقدوا اعتقادا خالفوا فيه معتقد الصحابة لحكمنا بصحة اعتقاد 
الصحابة دون غيرهم؛ لدلالة الأدلة القطعية على انم اعتقدوا الحق. 

ولو نظرت إلى تأوبلات متأخري الأشاعرة للصفات لما وجدت حرفا منها يصح عن صحابي واحد من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما تجدها مأخوذة عن غيرهم ممن عرف عنه انحرافه 


العقدى. 
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ولو قلت لم ينقل عنهم التأوبل كما لم ينقل عنهم الأخذ بالظاهر. 


قيل لك :هذا غلط ظاهرء فهم نقلوا لنا القرآن وفسروه» فلو كانت آيات الصفات على غير 
ظاهرها لأولوها ولنقل لنا؛ لأن هذا من حفظ الله لدينه. 


كيف وقد جاءت عنهم روايات تدل على إثباتهم المعاني الظاهرة للصفات من غير أن ينقدح في 


أذهاهم تشبيه؟. 
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قال ابن تيمية: [ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق علهم الأمرلم 
يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبرء ولم يقفوا من ذلك 
على عين ولا أثرء. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى 
المتهوكون: أعلم بالله وأسمائه وصفاته.وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين 
الأولين من المماجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان. من ورثة الأنبياء وخلفاء 
الرسلء وأعلام البدى ومصابيح الدجى» الذين بهم قام الكتاب وبه قامواء وهم نطق 
الكتاب ويه نطقواء الذين وهمم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائرأتباع 
الأنبياء. [فضلاً عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم] . وأحاطوا من حقائق المعارف» 
ويواطن الحقائق. بما لوجمعت حكمة غيرهم إلها لاستحيا من يطلب المقابلة. 


تم كيف يكون خيرقرون الآمة؛ أتقص في العلم والحكمة. لا سيما العلم بالله وأحكام 
آياته وأسمائه. من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إلهم؟ أم كيف يكون أفراخ 
المتفلسفة,وأتباع البند واليونان»وورثة المجوس والمشركين. وضلال المود 
والنصارى, والصابئين وأشكالهم وأشباههم؛ أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن 
والإيمان؟! .] 


الشرح: 

من أوجه الفرق بين مذهب السلف ومذهب الخلف النظر إلى مصدر التلقي, فنجد أن 
السلف يعتمدون على الخبر فيما لا مجال فيه إلا الخبر؛ لأنه غيب, وأما الخلف فلا 
تجد عندهم من حقيقة العلم باللّه وخالص المعرفة به خببرء وانما يتبوكون بعقولهم 
فيما تلقوه من فلاسفة أهل اليونان, فهم يتكلمون من غير استضائة بنور الوحي, فكيف 
يكون هؤلاء المحجوبون الحيارى المتهوكون: أعلم باللّه وأسمائه وصفاته.وأحكم في باب 
آياته وذاته من السابقين الأولين من المماجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان؟! 


واليونان»وورثة المجوس والمشركين, وضلال المود والنصارى, والصابئين وأشكالهم 
وأشباههم؛ أعلم بالله من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسلء وأعلام الهدى ومصابيح الدجى؟! 
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إلهم؟! 


قال ابن تيمية: [وانما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم 


طريق الهدى أين هوفي هذا الباب وغيره. 


وعلم أن الضلال والهوّك إنما استولى على كثيرمن المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء 
ظهورهم» وإعراضهم عما بعث الله به محمدًا صل الله عليه وسلم من البيّنات 
والهمدى» وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله 
ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه. ولشهادة الأمة على ذلك» وبدلالات كثيرة. 
وليس غرضي واحدًاء وإنما أصف نوع هؤلاء. ونوع هؤلاء]. 

الشرح: 

بين مقصوده من وضع هذه المقدمة, وهو: العلم بأن طريق الهدى هو طريق السلف من 
الصحابة ومن اتبعهم بإحسان, فالضلال نشا من الجهل بطريقة السلف, حتى آل الأمر 
بهم إلى اعتقاد أن الحق في باب العلم بالله هو في نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم, 
وإعراضهم عما بعث الله به محمدًا صل الله عليه وسلم من البيّنات والهدى في باب 
الصفات» وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله في 
أهل الكلام ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه بالحيرة والاضطرابء ولشهادة الأمة 
على أهم أهل حيرة وتناقض, فلم يحققوا المقصود ولم يصلوا إلى المطلوب في العلم 


0 


بالل 


تبين لنا: أن الصحابة كانوا على الحق المبين في العلم بالله وصفاته وأفعاله, وأنهم بلغوه 
لمن بعدهم, لكن يرد هنا سؤال: كيف نعرف مذهب الصحابة؟ 

وجوابه: أن مذههم يعرف بالنقل عهم وحكاية أقوالهم, والواسطة بيننا وبيهم هم أهل 
الحديث ؛ وذلك أنه لما كانت نصوص الكتاب والسنة منها ماهو نص في الدلالة ومنها ما 


هو ظاهر في الدلالة ومنها ما هو مجمل لم تقم الحجة على الخلق فيما كان ظاهرا 
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ومجملا إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما دلت عليه النصوص بيانا 
شافيا, ففصل لهم النصوص تفصيلا يزول معه الاشتباه والاشتراك والإجمال المناني 
لفهم المراد بالخطاب الذي انقطع به العذرء وإذا كان المخاطبون لم يفهموا معضى كلامه 
لم يكن قد بلغهم بلاغا مبينا. 

وإذا علم أن الصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه, بل أخذوا عنه المعاني 
وعبروا عنها بألفاظ مختلفة؛ مما يدل على فهمهم الدلالة على وجهها؛ حتى عجروا عنها 
بألفاظ أخرى, فلا يحتاج مع بيانهم إلى لغة أحد. 


نعم, قد يختلفون في المعاني كاختلافهم في نقل الألفاظ, وانما الكلام هنا فيمالم 
يختلفوا فيه أو لم ينقل فيه خلاف, فمسائل أصول الدين لا مجال للاختلاف فيها؛ لأن 
أدلتها قطعية. 

فحصل للصحابة ما لم يحصل لغيرهم من رؤية الحال المي نزل علها الخطاب, والعلم 
بالمراد, ومشاهدة التنزيل, فليس من سمع ورأى وعلم حال المتكلم كمن كان غائبا عنه. 
وإذا كان هذا هو حال الصحابة كان من اعتنى بنقل مذهبهم هم أولى الناس بالحق بل 
الحق لا يتجاوز مذههم. 

وهذه الدلالة تلقاها الصحابة عن التابعين, وتلقاها تابعو التابعين عن التابعين, واعتفى 


مكنا آهل الحدية نقاذ بالمته وحكاية الأقوال. 


فلهذه الخصائص المي تمهز بها هل الحديث عن غيرهم كان مذههم حقالا مرية فيه, 
وما وجد من حق في الطوائف الأخرى فلموافقتهم الحق الذي عند أهل الحديث, ولا 
تمتدح طائفة إلا بالحق الذي عندهم الموافق لما عليه أهل الحديث. 

مته آهل ادت شام على فل عل تروص الكفات و اة وميزاة الاو فتن 
أخذها مباشرة أو بواسطة عن المبلغ عن اللّه. 

ومذهب غيرهم قائم على العدول عن المعاني المنقولة عن الصحابة, وهو من تحريف 


الكلم عن مواضعه الذي ذم الله به المود. 
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ومذهت آهل الحدية قات على الكلم الكدرؤرق القائم على توان القضصيوص فادرا 
معنويا, فإن تواتر النصوص على معنى واحد يوجب علما ضروريا بهذا المعفى أعظم من 
العلم بجود حاتم وشجاعة عنقرة, وهذا يعلمه أهل الحديث؛ لعلمهم بالأحاديث وطرقها 
ونقلتها, وهذا مالا يوجد عند غهرهم, فتجد عند غيرهم قلة معرفة بطرق الأحاديث, 


وعدم خبرة بالنقلة, وعدم اعتناء بالرواية, ولهذا لم ينسبوا إلى الحديث. 


بمعنى النصوص فهو ضال. 


قال ابن تيمية: [وإذا كان كذلك: فبذا كتاب الله من أوله إلى آخره. وسنة رسوله 
صل الله عليه وسلم من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام 
سائرالأئمة مملوء بما هوإما نص وإما ظاهرفي أن الله سبحانه فوق كل شيء. وعليّ 
على كل شيء. وأنه فوق العرش. وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى: (إِلَيْهِ يَصِعَدُ 
الكِمْ الطّيَّبُْوَالْعَمَلُ الصالِع يَرْقَمُه) [فاطر:10] . (إِنِي مُنَوَقِيك وَرَافِمُكَ إِلَّي) [آل 
عمران:55] (أأمِنثم من في السَّمَاءٍ أن يَخْسِف بكم الْأَرَضَ فَإِذَا هي تمُوره أَمْ أَمِنثُم مّن 
في السَّمَاءٍ أن يُرسِل عَلَيْكُمْ حَا صب [الملك:1716] . (بل رَفَعَه اله إِلَيْه) 
[النساء:158] , ترج الملائكة وَالرُوحُ إِلَيْهِ)[المعارج:4] . (يدَبَرْالآَمْرَمِنَ السَّمَاءٍ إِلَى 
الْأَرَضِ ثم يرج إِلَيْهِ) [السجدة:5] . (يَخَافُونَ رمم من فَوْقِيِمْ) [النحل:50] . (ثمَّ 
اسْنَوَى عَلَى الْعَرْشِ) [يونس:3] . في ستة مواضع (الرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى) 
[طه:5] . (يَاهَامَانُ ابن لي صرحا لَعَلَيِ أَبْلْغٌ الْأَسْبَابَ ٠‏ أَسْبَاب السَّمَوَاتِ فَأَطلِعَ إلى 
إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظْنَهُ كَاذِبَاا [غافر:3736] . (تَنزِيلٌ مَنْ حَكِيم حَمِييِ) [فصلت:42] » 
مرل مّن رَنَكَ) [الأنعام:114] . إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. 


وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى. 


مثل قصة معراج رسول الله صل الله عليه وسلم إلى ربه. ونزول الملائكة من عند الله 
وصعودها إليه. وقول الملائكة الذين يتعاقبون [فيكم] بالليل والهارء فيخرج الذين 
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باتوا فيكم إلى ربمم فيسألهم وهوأعلم م وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا 
تأمنوني وأنا أمين من 2 السماء يأتيني خبرالسماء صباحًا ومساءً» . 

وفي حديث الرقية الذي رواه أبوداود وغمره: «رينا الله الذي في السماء تقدس 
اغفرلنا حوينا وخطاياناء أنت رب الطيبين. أنزل رحمة من رحمتك» وشفاءً من 
شفائك على هذا الوجع» . قال صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتى أحد منكم» أو 
اشتكى أخ له. فليقل: ربنا الله الذي في السماء ... » وذكره. وقوله في حديث الأوعال: 
«والعرش فوق ذلك, والله فوق عرشه., وهويعلم ما أنتم عليه» . رواه أبوداود. 
[وهذاالحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود. وابن ماجه. والترمذيء 
وغيدرهم, فهومروي من طريقين مشهورين» فالقدح في أحدهمالا يقدح في الآخر, 
وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» الذي اشترط فيه أنه لا يحتج 
فيه إلا بما نقله العدل عن موصولاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقوله في الحديث الصحيح للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» 
قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقباء فإنها مؤمنة» . 


فوق العرش, إن رحمتي سبقت غضي» 5 
وقوله 2 حديث قبض الروح: «حتی يعرج بها إلى السماء التي فيها اللّه» 
إسناده على شرط الصحيحين. 


وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النميّ صلى الله عليه وسلم 
وأقره عليه: 


وأن العرش فوق الماء طافي 37 وفوق العرش رب العالمينا 
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وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنمي صل الله عليه وسلم هو وغيبره 
من شعره فاستحسنه. 

وقال: «آمن شعره وكفر قلبه» : 

مجدوا الله فيو للمجد أهل ... ربنا في السماء أمسى كبيرا 

بالبنا الأعلى الذي سبق الناس ... وسوى فوق السماء سريرا 

#ترحكاها ماله بعر لخن ٠‏ مرف ذوقه الملافكة وا 

[وقوله في الحديث الذي في السنن: «إن الله حمي كريم؛ يستحبي من عبده إذا رفع 
إليه يديه أن يردهم صفرًا» . وقوله: «يمد يديه إلى السماء: يا رب يارب] 

الشرح: 

أشار هنا إلى منهج استدلالي متعلق بدلالة نصوص الكتاب والسنة على إثبات الصفات, 


وقد تميز به أهل الحديث عن غيرهم. 


فالقرآن قطعي من جهة ثبوته, ومن جهة كونه حجة, وأما من جهة الدلالة؛ فمنه ما هو 
قطعي, ومنه ما هو ظني. 

فمن النصوص مادلالها قطعية؛ لعدم وجود الاحتمال, ومن النصوص مادلالتها 
ظنية؛ لوجود الاحتمال, فما كان من باب النص فدلالته قطعية؛ لأنه ينتج عنه العلم 
بنفي الاحتمال, وما كان من قبيل الظاهر والمشترك فدلالته ظنية إلا إذا احتفت بهذا 
النص قرائن. 

وعدم احتمال النص لغيره إما أن يكون بالوضع, وإما أن يكون بالقرائن, كتعاضد الأدلة 
على مدلول واحد, أو وقوع إجماع السلف عليه. 

ناذا دلت اللفة أو الشراكن على أن هذا الفط لا تمل إلا مى واحدًا فإنه لا يفيل 
الاعتراضء ولا يدخله التأويل, ويكون قطعيا على مدلوله. 

ومن الأمثلة على اللفظ الذي لا يدل إلا على معفى واحد من جهة الوضع: قول الله عز 
وجل: اتلك عثسزة كاملة] البقسرة: 196, فالعشرة و ضعا لا تمل إلا معت واحدار 
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فبي قطعية في دلالتها على هذا المعنى. 

ومن الأمثلة على اللفظ الذي لا يدل إلا على معغى واحد من جهة القرائن: علو الله عز 
وجل» فقد تنوعت النصوص في إثباتهء فنجد أن الله عز وجل مرة يخبر عنه بالاستواء, 
ومرة تسأل الرسول صل الله عليه وسلم الجارية:(أين الله؟) فيقول: في السماءء ومرة 
يعبّر بالصعود, ومرة يعبر بالفوقية, إلى غير ذلك . 

والنصوص إذا تعاضدت على مدلول واحد فإن مجموع الأدلة في دلالتها على ذلك 
لمعمى يكون من باب النص, وهي تعود إلى التواتر المعنوي, وهو: أن ينقل جمعٌ يستحيل 
تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة مشتملة على قدر مشترك؛ فيكون القدر المشترك 
يفيد العلم, فيحصل بمجموع هذه الأخبار علم ضروري على تحقق ووجود ذلك المعغى, 
كالقطع بجود حاتم, ووجود عائشة وحفصة وأنهما من أمهات المؤمنين, وزهد الحسن 
البصري, ونحو ذلك. 

وأصول الدين وقواعده قد دل علها التواتر المعنوي؛ إذ إن النصوص متضافرة 
ومتعاضدة في الدلالة علما, ومنها مادل علا التواتر اللفظي, وزادها توكيدا وقطعية: 
إجماع السلف علهها. 


ثم تكلم بعد ذلك عن صفة العلو ودلالة الأدلة علها, وهي أظبرصفات الله -جل وعلا- 
وأوضجهاء فقد جاء بيانما في الكتاب والسنة بيانًا واضحًا وشافيًا' ولهذا اشتد نكير أهل 


السنة على من أنكر صفة العلو؛ بل كَفَّروه, ومن وضوحها أنه قد دل علها: 
1- الشرع. 
الفظرة 
3- العقل. 
4# إجماء الملف: 


فتنوع طرق الاستدلال لصفة العلو يدلك على وضوحها وجلاتها. 


3: 


أولا: أدلة الشرع على علو اللّه تعالى. 


فالأدلة في الشرع على علو الله تعالى كثيرة قد تجاوزت ألف دليلء وثبت بها التواتر 
في أعلى أحواله, وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- أنواعباء فأوصلها إلى ثمانية عشر 
نوعًا, وقي بعض كتبه كالنونية أوصلها إلى واحد وعشرين نوعًا. 

ومعلوم أن هناك فرقًا بين النوع وبين الأفراد والآحاد» فالآحاد تدخل في الأنواع, 
فبي من جهة الأفراد تجاوزت ألف دليل. 

وأما من جہة النوع فوصلت إلى واحد وعشرين, وسأذكر شيئًا منها: 


ادها اوا ا )كبا قا سيان ضاف | ا 
مِنْ فَوْقِهِمْ) [النحل: 50] 


فصرح بالفوقية وقرنها ب(من) التي تمنع التأويل والمجازء فممي صريحة في فوقية 


الله -جل وعلا- فوقية ذات وقدر وشرف. 


الثاني: ذكر الفوقية مجردة من الأداة (من).ء كماقال-جل وعلا-: اوهو 
الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) [الأنعام: 18] 


فقوله: ( قوق عِبَادِهِا دل على إثبات أن الله تعالى عالٍ على خلقه. 


قوله: | قوق ؟ الفوقية المظلفةر والأصل هو عدم جواز ضرف النص عن ظاهره: 


الثالث: التصربح بالعروجء كما قال -جل وعلا-: ترج الْمَلائِكقة وَالرُوحُ 
ليو [المعارج: 4] 


والعروج هو: الارتقاء من سفل إلى علو. 
فصعود الملائكة والروح إلى اللّه, فالماء في 3 +6 تعود إلى الله فدل ذلك على أن الله 


في علو. 
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الرابع: التصريح بالضعود إليهء كقوله فعال: اله تصن عة الكل الطْيبُ 
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُْ ؛ [فاطر: 10] 


الخامس: التصريح برفعه بعض مخلوقاته إليه»ء كما قال تعالى لعيسى: ( 
وَرَافِعْكَ إلى [آل عمران: 55] 


السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذانًا وقدرًا 
وشرقًاء كقوله تعالى: ! وَهْوَ الْعَلِيْ الْعَظِيمْ) [البقرة: 255] 


السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه. مثل قول الله تعالى: [تَنْزِيِلُ الكتاب مِنّ 
اله العزيز الحكيم ) [الزمر: 1] 


وحقيقة التنزيل: من العلو إلى السفل» وهذا دليل من الأدلة على إثبات علو اللّه. 


الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها أقرب إليه 
من بعض» كما قال -جل وعلا-: [إِنَّ الْذِينَ عند رَبَكَ لا يَسْتَكْبِوُونَ عَنْ عِبَاقَتهِ 
وَيُسَبْحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ) [الأعراف: 206]أي: عنده في العلو. فتخصيص بعض 
المخلوقات بالعندية يدل على أنه في العلو. 

التاسع: التصريح بأنه سبحانه في السماءء املثم مَنْ في السَّمَاءٍ أن يَخْسِفَ 
كم الأزضن فَإدَا هي تَمُورُ) [الملك: 16] 

والمراد بالسماء هنا: العلو. فكل ما علاك فهو سماءء واللّه -جل وعلا- في العلو. 

ف(في) هنا على بابهاء ولیس بمعنى (على). 

العاشر: التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة (على) مختصًا على العرش» قال تعالى: 
(الرَّحْمَنُ بد العرتن امتنتوى ] إ[طة 5]؛ والعرش في العلو فهو أعلى 
المخلوقات. 
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الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله قال رسول الله ج: 5إن الله يستحبي 


من عبده إذا رفع يديه إليه#. [أخرجه أبو داود في سننه]. 
سؤال: (إليه) هل هو في الأرض؟ 
الجواب: قطعًا لا, وانما في العلو. فدل ذلك على أن الله متصف بصفة العلو. 


الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء وحقيقة الفزول من 


العلو إل السقل 


الال عش الهاو اليه حا كما قحل ۾ في عجة اوداع فد أفنان إلى 


العلؤئ 


الله ج: 5أين الله؟# فأجابت: في السماء. [أخرجه مسلم في صحيحه]. 


أصدق من شهادة رسول الله ج» لأنما وحي من عند اللّه -جل وعلا-. 
إلى إله مومى, قال تعالى: وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَامَانُ ابن لي صرحا لَعَلْي أَبْلْعٌ 
الْأسْبَاب (36) أَسْبَاب السَّمَاوَاتِ فَأَطْلِعَ إلى إِلَهٍ مُوسَى وَإِنِي لَأَظْنه كَاذِبَا) 
[غافر: 36» 37] 

ففرعون قالها على وجه التحكم والتكبر.ء من أين أخذها؟ 

الجواب: من مومى (ا. 

ففرعون أنكرها علوًا واستکبارًا, وموسی أقر بها. 


فمن أقر بالعلو كان موسويّاء ومن أنكر العلو كان فرعونيا!! 
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قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال:إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم,. 
واني قد جربت الناس قبلكء وعالجت بغي إسرائيل أشد المعالجة. فارجع إلى ربك 
مثلهء فرجعت› فوضع عني عشرا...# الحديث. 

فهذا يدلك على علو اله -جل وعلا-. 

الشامن عشر: إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله ج عنه أن المؤمنين يرونه 
وكذلك رؤية الله -جل وعلا- تكون بالنظر منك إلى العلوء وهذا فيه دليل على إثبات علو 
الله -جل وعلا-. 

هذه ثمانية عشرنوعاء وأفراد الأدلة تحت هذه الأنواع تتجاوزألف دليل. 

قال ابن القيم: 5فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة, إذا ببسطت أفرادها 
كانت ألف دليل على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه, فرك الجهمية ذلك كله 
وردوه #. 

ثانيًا: أدلة الفطرة على علو الله تعالى. 

من الأدلة الدالة على علو اللّه: دليل الفطرة, وقد دلت الفطرة على علو الله من 
عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا أمر مستقر في الفطرة, معلوم بالضرورة, فقد جبل الله 
العباد على أنه في العلو, وكل مولود يولد على ذلك. 


الوجه الثاني: الناس مضطرون في قصدهم لربهم عند طلب حاجاتهم أن تتوجه 
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قلوبهيم وأيديهم إلى العلو, وهذا مقتضى الفطرة, ولهذا لا فرق في ذلك بين مسلم وكافر, 
بل لا يفرق فيه بين إنسان وحيوان. 

وقد رأيت بعيغي بعض النصارى الذين يقولون: إن الله ثالث ثلاثة! إذا أت بهم 
حاسم أو ع ا و إل الها 

لماذا ينظرون إلى السماء؟ 
الثقلين فحسب.ء بل حقى في الحيوانات» فقد جاء في قصة سليمان 0 وفي إسنادها 
ضعف. أنه لما أراد أن يستسقي وخرج بقومه إلى المكان الذي يريد أن يستسقي فيه قال 
لقومه: ؟5ارجعوا فإني رأيت نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء 
تدعو الله -جل وعلا-#. 

فمن الذي علمها أن ترفع قوائمها إلى السماء؟ الله ٣‏ . 

فيا سبحان الله نملة تدرك ما لا يدركه أهل الكلام! 

الوجه الثالث: اتفاق الناس على إثبات العلو من غير تواطؤ منهم, وهذا راجع إلى 
ما استقر ق قطرهم: 

ثالتًا: أدلة العقل على علو الله تعالى. 

أما العقل فقد دل على علو الله تعالى من وجوه: 


الوجه الأول: أن كل مَوجُودَيْن: إما أن يكون أحدهما مباينًا للآخر, أو مداخلا 


فيه؛ لأنهما صفتان متقابلتان. فإذا أثبتٌ إحدى الصفتين المتقابلتين لزمك أن تنفير 


الأخرىء فإذا أثبتّ أنه مباين لزمك أن تنفي أنه مداخلء واذا أثبت أنه مداخل لزمك أن 


تنفي أنه مباين» واللّه لا شك أنه مباين لمخلوقاته. 
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واذا كان مباينًا فلا يخلو: إما أن يكون عاليًا, واما أن يكون مسامتا, واما أن يكون 


أسفلء وأين الكمال في هذه الأمور الثلاثة؟ 
الجواب: الكمال في العلوء والله لا يتصف إلا بالكمال. 
إذن دل العقل على أن الله متصف بصفة العلو. 
الوجه الثاني: وهي حجة عقلية»ء ذكرها الإمام أحمد: في كتابه ؟الرد على 


الزنادقة والجهمية#. ملخصما: الله حين خلق المخلوقات لا يخلو: إما أن يكون خلقها في 


نفسه أو خارجة من نفسه؟ فإنه يسير إلى ثلاثة أقوال لابد له من واحد منها. 


إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر؛ لأنه يلزم على قوله هذا أن الله 


خلق الشياطين والجن في نفسه» وهذا كفر باللّه -جل وعلا-. 
فنفى أن يكون محلا للخبائث من الذوات. 


عليه أن الله قد حل في الأماكن القذرةء تعالى الله -جل وعلا- عن ذلك. 


فنفى أن تكون الأماكن الخبيثة محلا له. 

واذا كان العبد يتنزه عن القاذورات فالخالق أولى بالتنزه عنها. 

فهو سبحانه يتفزه عن مجامعة الخبائث: من الذوات كالشياطين, ومن الأمكنة 
كالحشوش. 


بقي أن الله خلقهم خارجًا عن نفسه» وبقي كذلك لم يدخل فههم ولم يدخلوا 


فإذا كان خلقهم خارجًا من نفسه» أيكون في علو أم يكون في سفل؟ 


والجواب: أنه في علو؛ لأن العلو هو الكمال. 
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الوجه الثالث: أن العالم كروي, والله مباين للعالم, فيلزم أن يكون في العلو؛ لأن 


السفل في الكرة مركزها. 
الوجه الرابع: إذا كان السفل يتنزه عنه المخلوق, فتنزه الله عنه من باب أولى. 


الوجه الخامس: ذات الله لا تخلو إما أن تكون قابلة للعلو أو ليست قابلة: فإن 
لم تكن قابلة كان القابل أكمل منها. 


وان كانت قابلة ولم تتصف به كانت متصفة بضده وهو السفل. 
والسفل ينزه الله عنه؛ لأنه نقص. 

فبقي أن تكون قابلة للعلو, وهي متصفة به. 

رابعًا: إجماع السلف. 


فإن السلف مجمعون على أن الله متصف بصفة العلو, بل هو إجماع الناس 


كلهم إلا شرذمة من الجهمية, ومن وافقهم. 
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قال ابن تيمية: [إلى أمثال ذلك ممالا يحصيه إلا الله. مما هوأبلغ المتواترات 
اللفظية والمعنوية, التي تورث علمًا يقينيًا من أبلغ العلوم الضرورية: أن الرسول 
صل الله عليه وسلم المبلّغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق 
العرش. وأنه فوق السماء. كما فطرالله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم» في 
الجاهلية الإسلامء إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. 

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لوجمع لبلغ منات» أو ألوقًا]. 

الشرح: 

بين أن الأدلة كثيرة بلغت مبلغ التواتر مما أفادت اليقين والقطع بأن النمي صلى اله 
عليه وسلم بلغ أمته بأن الله فوق العرش, وهو أمر ركزه الله في الناس, والأقوال المنقولة 
عن السلف بلغت الآلاف, وألفت كتب مستقلة في نقل أقوال السلف في العلو, ككتاب 


العلو للذهبي وكذا العرش له 
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قال ابن تيمية: [ثم ليس في كتاب الله ولافي سنة رسول صلى الله عليه وسلم» ولا عن 
أحد من سلف الأمة لا امن الصحابة والتابعين. ولا عن أئمة الدين.الذين أدركوا 
زمن الأهواء والاختلاف . حرف واحد يخالف ذلك. لا نصا ولا ظاهرًا. 


ولم يقل أحد مهم قط: إن الله ليس في السماءء ولا أنه ليس على العرش» ولا أنه 
[بذاته] في کل مکان» ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لاداخل العالم 
ولا خارجه., ولا متصل ولا منفصل» ولا أنه للا تجوزالإشارة الحسية إليه بالأصيع. 
ونحوها؛ بل قد ثبت في الصحيح عن جابربن عبد الله رضي الله عنه أن النمي صلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم جعل يقول: «ألاهل بلغت؟» . فيقولون: نعم. فيرفع 
أصبعه إلى السماء وبنكها [إلہم] ويقول: «اللهم اشہد» غير مرة. وأمثال ذلك كثير.] 

الشرح: 

يشير إلى أمر مهم متعلق بالاستدلال وهو: 

1-نفي دلالة الأدلة -سواء كانت دلالة الدليل من باب النص أو من باب الظاهر- على 
نفي علو الله الذاتي. 

2-القطع بعدم وجود المخالف. 

وهذان يبرهنان على قطعية علو الله الذاتي, وينفي أن يكون الله بذاته في كل مكان كما 
عليه الحلولية, وينفى أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل, كما عليه 
معطلة الصفات من جهمية ومعتزلة ومتأخري الأشاعرة. ونفوا الإشارة إليه بالحس 
فقد خالف في هذه الصفة طوائف: 

الطائفة الأولى: من تنكر العلو مطلقا: وهم الجهمية والمعتزلة وجماعة من الأشاعرة - 
وهو ما استقر عليه المذهب الأشعري -, وهي 2 الجملة قسمان: 

أ) معطلة: القائلون: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ... 

ب) حلولية: القائلون: إن الله في كل مكان. 
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وممن قال بقول الحلولية: الثلجي وهو أحد أئمة أهل الكلام وقدرد عليه الدارمي في 
السك وها مهب التسارية هن المكرلة 

قال ابن فورك في كتابه مشكل الحديث عن الثلجي: (( وكان يذهب مذهب النجار...وهذا 
التأويل عندنا منكر؛ لأجل أنه لا يجوز أن يقال إن الله تعالى في مكان أو في كل مكان, من 
قبل أن اهر معن "في" وما وض له ف اللغدة هبو الوضاء والكترفروذلك لابضع لاف 
لأجسام والجواهر )) 


ونفي أن حكوق الله ق وجووه واخل العالم وكارسة ارا تشك كيان وجود اله وفتكرا الخرورة 
الفطرية؛ مما يخدم دعاة الإلحاد ويعزز فكرتهم. 


فما قرره متأخروا الأشاعرة وغيرهم من نفي علو اللّه الذاتي وفوقيته واستوائه على عرشه قد 
استندوا فيه على الدليل الموجب لوجوده -وهو دليل الأعراض وحدوث الأجسام- وهذا الدليل 
يمنع من كونه عاليا بذاته ومستويا على عرشه؛ لأنه يلزم من علوه التحيز وأن يكون في جهة, 
فزعموا أنه ليس داخل العالم ولا خارجه؛ لأنه ذات مجردة عن الجوهر والعرض, فصح رفع 
النقيضين عنه؛ لعدم قبوله لبما, واذا سئلوا عن الطريق الذي نفوا به الجسم والجهة والحيزء 
سلكوا في ذلك طريق حدوث الأجسام» وأن ما لا يخلوا عن الحوادث فهو حادث. وهذه الطريقة 
ليست برهانية. 


وهم بهذا يخالفون الضرورة الفطرية والمعقول الفطري والمبادئ البدهية التي تمنع ارتفاع 
النقيضين- والنقيضان أعم من أن يكون أحدهما وجودي والآخر عدمي, فيشمل ما كان أحدهما 
وجودي والآخر عدمي لفظا أو معنى, وما لا يجوز اجتماعبما في محل ولا ارتفاعهما عنه كالزوج 
والفرد والحياة والموت؛ لعدم وجود أمر آخر غيرهما-. 

وما استدلوا به على رفع النقيضين من دليل الأعراض لا يصل إلى درجة كونه ضروريا, بل خلافهم 
ق مقدماته وما ادلو به عى حدوث الحوادث بعل غاية ها يصل إلية هذا الدليل أن يكو 
نظريا, ومعلوم أن الضروري لا يعارض بالنظري؛ لأن الضروري أصل النظريء فالقدح في 
الضروري قدح في النظري وابطال له. 
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وهذا يخدم دعاة الإلحاد الذي ينكرون المبادئ الضرورية ولا يعترفون بها, وانما يؤمنون بالعلم 
كما أن في القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه نفيا لشيء موجود قائم بنفسه, وهو يدل على 
إثبات خيال ذهني غير قائم بنفسه, بل لا يصدق نفي أنه داخل العالم وخارجه إلا على الممتنع, 
وهذا فيه تعزيز للفكرة الإلحادية. 

ومتأخرو الأشاعرة عندما يصفون اللّه بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت يصفون 


فهم جعلوا ذات الله من جنس المعقول المجرد والكليات المطلقة, وهذه لا يقال إنها موجودة خارج 
الذهن لا داخل العالم ولا خارجه؛ لأا ثابتة ف الذهن, واذا قيل إنها موجودة 2 الخارج فإنها لا 
تكون في الخارج إلا عينا قائمة بنفسها, فلا توجد في الخارج كلية مطلقة بشرط الإطلاق, فآل 
أمرهم إلى أنهم لم يجعلوا لله حقيقة موجودة في الخارج. 

واذا لم يثبتوا في الخارج مباينة بين موجودين تعقل فقد فتحوا باب للملحدين. 

وقد قام سوق الإلحاد على التنكر للفطرة, فلا يؤمنون إلا بالعلم التجريي, واذا نظرنا إلى القول 
بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه وجدنا أنه إذا عرض على الفطرة أنكرته وقضت بعدمه, فإذا 
قبل هذا القول مع تنكر الفطرة له كان ذلك معززا لموقف الملإحدة من الفطرة. 

والذي يجب أن يعلم: أن كون الله إما داخل الخلق أو خارجه تقسيم ضروري لا بد من القول 
بأحدهما, فإذا امتنع أن يكون في الخلق وجب ضرورة أن يكون خارج الخلق, فالعالم خلق واللّه 
خارجه. 

وأكثر الخلق على اعتقاد أن الله عال بذاته على خلقه مباين لهم؛ لأن هذا هو الموافق للضرورة 
قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة (ص: 155): (واذا أردت أن تعلم أن الجبمي كاذب 
على الله حين زعم أن الله في كل مکان» ولا يكون في مكان دون مكانء فقل: أليس الله كان ولا شيء؟ 


فيقول: نعم. 
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فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجًا من نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال» لابد له 
من واحد منها. 

إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفرء حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه. 

إن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهمء كان هذا كفرًا أيضًا حين زعم أنه دخل في كل 
مكان وحش قذر رديء. 

وان قال: خلقهم خارجًا عن نفسه» ثم لم يدخل فهم. رجع عن قوله كله أجمع. وهو قول أهل 
السنة)) 

وقد دلت الأدلة السمعية اليقينية على أن الله مستو على عرشه من غير أن يلزم من ذلك 
احتياجه جل وعلا 

وإذا جعل الأشاعرة إثبات العلو والإستواء قولاً بالجبة والحيز والجسم لم تكن هذه المصطلحات 
نطق بها أحد من سلف الأمة, وتحتمل حقا وباطلا. 

ثم يقال لهم: ماذا تريدون بالجهة والحيز ؟ 

فإن أردتم أمرا وجودياً, فالله لا يحيط به شيءع, ولا يكون ف شيء مخلوق موجود, وإن أردتم أمرا 
عدميا, بمعنى: لا شيء, فالله في جبة عدمية, وما كان في جبة عدمية فليس هو في شيءء وليس معه 
شيء من الموجودات, فمن ثبت موجودا ف حيز عدمي لم يثبت معه شيء موجود, فضلا أن يكون 


محتاجا إليه. 


ومتأخرو الأشاعرة لما لم يفهموا من الجهة إلا الجبة وجودية جعلوها من لازم المتحيز. 


سؤال: هل الأشاعرة يقولون: إن الله في كل مكان؟ 

والجواب: نظار الأشاعرة لا يقولون: إن الله في كل مكان, كما تقدم في قول ابن فورك في 
رده على الثلجي. 

وانما يقولون بقول المعطلة: لا داخل العالم ولا خارج العالم ... 
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وغالب أهل الكلام يجمعون بين النوعين, ففي حال بحثه ونظره يأخذ بقول المعطلة, 
وفي حال تعبده يأخذ بقول الحلولية؛ لأن العبادة مبنية على القصد والإرادة, ولا يمكن 
أن يتوجه القصد إلى المعدوم. 

فقول المعطلة مؤداه إلى العدم, وبالتالي لا يمكن أن يُتعبد الله بمقتضى نظرهم, فيلجاً 
إلى قول الحلولية في التعبد. 

الطائفة الثانية: من قال: إن الله فوق العرش وفي كل مكان, وهو موجود في كلام طائفة 
من الصوفية. 

هذه هي أقوال المخالفين في الجملة. 
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قال ابن تيمية: [فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة 
في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفيم من الكتاب والسنة 
إما نصًا وإما ظاهرًاء فكيف يجوزعلى الله. ثم على رسوله صل الله عليه وسلم ثم 
على خيرالأمة أنهم يتكلمون دائمًا بما هونص أوظاهرفي خلاف الحق الذي يجب 
اعتقاده ولا يبوحون به قط. ولا يدلون عليه لا نصًّا ولا ظاهراء حةقى يجيء أنباط 
الفرس والروم وفروخ المود والنصارى والفلاسفة, يبينون للأمة العقيدة 
الصحيحة التي يجب على كل مكلف. أو كل فاضل أن يعتقدها.] 

الشرح: 

بين فاه أن يككون ماهلية آهل الككاام من صرف العض عن ظاهره جف]؛ نة نو كان 
المطلوب أن يعتقد المسلم خلاف ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصّا واما ظاهرًا لجاء 
البيان من الله ورسوله صل الله عليه وسلم, فكيف والقرآن مليء بما ظاهره إثبات 
الميقات هال مقتضى لعة العرب؟!, 


فلو كان ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصّا واما ظاهرًا غير مراد لله وأنه خلاف الحق 


والفلاسقة 
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قال ابن تيمية: [لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب» 
وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم» وأن يدفعوا بمقتضى قياس 
عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أوظاهرًاء لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا 
سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. بل كان وجود الكتاب والسنة ضررًا محضًا 
في أصل الدين]. 

الشرح: 

ذكر لازم الأخذ بما عليه أهل الكلام مما لم يدل عليه الكتاب ولا السنة ولم يقل به أحد 
من سلف الأمة, فقد اعتمدوا في صرف النص عن ظاهره على مجرد عقولهم, وجعلوا 
هذه العقول أصلا للنقل, فدفعوا بها ظاهر النصوص وما اقتدرن به من قرئن جعلت 
دلالته نصية, فكانت الحجة في دلالة العقل لا في دلالة النصوص, ولازمه رفع الاهتداء 
بالنصوص في باب الصفات, بل كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة في باب الإلهيات أنفع 
للناس؛ حتى لا يقعوا في الضلال والكفر المبين؛ إذ إن وجود الكتاب والسنة ضرر محض 
على أصل الدين. 

فهذا اللازم ينفي قطعية الأدلة على كون القرآن هدي في باب أصول الدين, وأنه لا يتم 
اهتداء إلا به, وينفي قطعية بيان النبي صلى الله عليه وسلم لتفاصيل باب الإلهيات. 


وإذا فسد اللازم قطعا فسد الملزوم قطعا. 
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قال ابن تيمية: [فإن حقيقة الأمرعلى ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشرالعباد لا تطلبوا 
معرفة الله عزوجل وما يستحقه من الصفات نفيًا واثباناء لامن الكتاب ولا من 
السنةء ولا من طريق سلف الأمة. 


ولكن انظروا أنتم, فماوجدتموه مستحقًا له من الأسماء والصفات فصفوه به. 
سواءً كان موجودًا في الكتاب والسنة أولم يكن. ومالم تجدوه مستحقًا له في 
عقولكم فلا تصفوه به!.] 

الشرح: 

بين حقيقة قول المتكلمين, فإن مذههم حقيقته أن باب معرفة الله وصفاته لايؤخذ من 
الخبر وانما يؤخذ من عقولهم, فما ثبت بالعقل أن الله مستحق للاتصاف به أثبتوه وان 
لم يكن موجودا في الكتاب والسنة, وما ثبت بالعقل استحالته منعوا الوصف به, 


فحقيقة مذههم أن العقل هو مصدر تلقي صفات اللّه. 


قال ابن تيمية: [ ثم هم ههنا فريقان, أكثرهم يقولون: ما لم تثبته عقولكم فانفوه. 


ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه» وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون 
مضطربون اختلاقًا أكشرمن جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه» واليه عند 
التنازع فارجعواء فإنه الحق الذي تعبدتكم به. وما كان مذكورًا في الكتاب والسنة 
مما يخالف قياسكم هذاء أويثبت مالم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم فاعلموا 
أني أمتحنكم بتنزيله. لا لتأخذوا الهمدى منه. لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ 
اللغةء ووحشي الألفاظء وغرائب الكلام, وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله 
مع نفي دلالته على شيء من الصفات» هذا حقيقة الأمرعلى رأي هؤلاء المتكلمين 
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم, وهولازم لجماعتهم لزومًا لا محيد 
عنه. ومضمونه أن كتاب الله لا ئمتدى به في معرفة الله. وأن الرسول صل الله عليه 
وسلم معزول عن التعليم والإخباربصفات من أرسله. وأن الناس عند التنازع لا 
يردُون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسولء بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهليةء وإلى 
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مثل مايتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة.وهم المشركون. 


والمجوس. وبعض الصابئين. 


وان كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة. ولا يرتفع الخلاف به. إذ لكل فريق طواغيت 
برسدوة أن تتحساكنوا الهم وقد أمسروا آن كفسروا ب وما اشيه شولا ا لكشن 
بقوله سبحانه وتعالى: (أَلَمْ تَرَإِلَى الَّذِينَ يَرْهْمُونَ أَنّمْمْ آمَنُوا بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَاأَنَزِلَ 
مِن قَبْلِكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أمِرُوا أن يَكُمُرُوا به وَيُربِدُ الشَيْطَانُ 
أن يُضِلَهُمْ ضَّلالاً بَعِيدًا ‏ وَإِذَا قبل لَيُْمْ تَمَالَوا إلى مَا أنرل الله إلى الرَسُولٍ رَأَنِتَ 
المتَافِقِينَ يَصْدُونَ نك صُدُودًا ٠‏ فَكَيْف إِذَا أ ص ابم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيدِمهِمْكُمَ 
جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بالنّه إِنْ أَرَْنَا إلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقَاا [النساء:6260] . 

فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول.والدعاء إليه بعد وفاته 
هوالدعاء إلى سنته. أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علمًا وعملاً 
بهذه الطريق التي سلكناهاء والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية]. 

الشرح: 

بين أنهم جعلوا مَدارَ إثباتِ الصفات وَتَفها على العقل, فما اقتضّى العقل إثباتة أثبتوه, 
وما اقتضَى العقل نفيَة نَقَوْةُ وَمَالا يقتَضِي العق ل إثباتَهُ ولا نفيّ, فأكأرهُم نفا ومنهم 
مَن تَوَقَّفَ فيه, فصار هؤلاء يُحَكَمُون العقل فيما يجبب أو يمتنعٌ على الله تعالى, 
فأسقَطُوا حرمّة الكتاب والسنة, وصار الشَّرعٌ عندهم وُجُودُهُ كعدَمِهِ فيما أتْبَتُوهُ أو 
نَقَوْهُ مِنَ الصمَات, وزْعَمُوا أنَّ أدلَّةَ الكتاب والسنة ظواهر لَفظيّة ومجازات, وأطلقوا 
على شَيّهم الكلاميّة: قواطعَ عقليّة ويقينيات. 

فكأن الله على زعمهيم خاطهم بنصوص لا يريد مهم أن يتعبدوا الله بظواهرها, وإنما 
امتحنهم بتنزيلها ولم يرد منهم أن يأخذوا الهدى منها, وإنما أراد منهم أن يجتهدوا في تأويلها 
بغرائب اللغة والنادر من ألفاظها أو أن يسكتوا عن بيان معانها ويفوضوا أمرها إلى الله 
مع القطع بنفي ظاهرها المخالف لقياس عقولهم, وهذا صرح به بعضهم وهو لازم لا 


ينفك عن مذهههم, فأي تَتَقَصٍ لنصوص الوّخي أبلّعْ مِن هذا ؟! 
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وهؤلاء يشبهون الذين ذمهم الله بأنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول . 
أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان والتوفيق, وهؤلاء أيضا أعرضوا عن 
الكتاب والسنة في باب معرفة اللّه, وبقولون قصدنا التوفيق بين الدلائل العقلية 
والنقلية. 


متناقضون؛ لتفاوت العقول, فكيف يصح أن تجعل العقول مقياسا لمعرفة الحق ؟! 
وكيف يتحاكمون إلى ما لا يرتفع معه الخلاف ولا يزيد الأمر إلا شدة اختلاف؟! 


فإن قيل: لماذا لا يكون العقل حجة بنفسه في باب الأسماء والصفات؟ 
قيل له: جوابه من وجوه: 


الوجه الأول: أن باب الأسماء والصفات باب غيمي, وليس له نظير, والعقل لا مدخل له 


بنفسه في الغيبيات؛ لعدم وجود ما يقيس عليه. 


الوجه الثاني: الاحتجاج بالعقل مبغي على قياس حقائق الغيبيات على حقائق ما 
يشاهده العبد, وهذا عين الباطل الذي وقع فيه أهل الكلام, فإن حقائق المغيبات لا 
يمكن قياسها على حقائق المشاهدات؛ للتباين بينها. 


الوجه الثالث: أن العقل له حد ينتمي إليه. 


الوجه الرابع: أن المراد بالعقل عند أهل الكلام هو: الآراء والأقيسة العقلية المي علها 
أهل اليونان. 


وهنا يرد علهم سؤال هدم مذههم المبغي على هذه الأقيسة,وهو: هل كان الناس- 


ومنهم الأنبياء- على ضلالة قبل وضع هذه الأقيسة؟! 
فإن قالوا: وضعنا أقيسة بها كنا أهدى ممن كان قبلنا؟ 


قيل لهم: يلزم على قولكم أن الأنبياء وأقوامهم إما نهم كانوا على ضلالة, أو كانوا أنقص 
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منكم؛ لعدم علمهم بهذه الأقيسة المي استحدثتموها, وهذا يكفي في بطلان الاعتماد 
على العقل, والأقيسة العقلية, وجعلها حجة بنفسها في باب الأسماء والصفات. 

وممايُبيّنْ لنا عقيدةً أهل الكلام في هذه المسألة, واستتادَهُم على العقلٍ في باب الأسماءِ 
والصفاتٍ ما ذكره أبو الحسين البصري المعتزلي في العلوم المي لا يصحٌ أنْ تُعلَّمَ إلا 
بالعقل, حيث قال:((اعلم أنَّ الأفياءً المعلومة بالدليلٍ إمّا أنْ يَصِعٌ أن تُعلّمَ بالعفقلٍ 
فقط, وإما بالشزع فقط, وإما بِالشَّرْع وبالعقل. وأما المعلُومَةٌ بالعقلٍ فقط, فكل ما كان 
في العقلٍ دلي عليه, وكان العلمٌ بصحة الشرع موقوفا على العلم به, كالمعرقة بالله 
ويصفاته, وأنه غنيٌ لا يفعل القبيخ...))!2. 


وأي ضا قا ذكرة أبو المفال الخوثوة جي زم أن العقل هو أضة التقل: وان بات 
الإلبيات لا يُدرَِكُ إلا بالعقلٍ حيث قال: (( بابُ القولٍ في السمعيات 


اعلموا وفقكم الله تعالى, أنَّ أصول العقايِدٍ تَنمّسمْ إلى ما يُدرَكُ عقلا ولا يَسُوعْ تقديرٌ 
إذراكه مهار والئ هنا تدرك سما ولا يتقتدو إدراكة عاد واك فا جوز إدراكة سما 
وعقلا. 

فأما ما لا يُدرك إلا عقلا, فكل قاعدَة في الدّين تتَقَدَّمُ على العلم بكلام الله تعالى ووجوب 
اتصافه بكونِه صدقا؛ إذ السمعياث تستَنِدٌُ إلى كلام الله تعالى, ومايسبق ثبوثه في 
الترتيب ثبوت الكلام وجوبا, فيستحيلٌ أن يكون مدرکه السمع 0 

وقال الرازي /:(( بل الواجبٌ أنْ يقال: إِنَّ مادلَ العقلٌ على ثبوته: قَضِيْنا بثبوته, ومالم 
يَدُلَّ العقل على ثبوته ولا على عدمه: وَجَبَ التوقف فيه ))0©. 

فَلْيَتَدَبّر المؤمنُ هذا الكلامَ من أئمة أهلٍ الكلام, ولْيَرْدَ أَوَلَّهُ على آخره, وآخرَهُ على أُوَلِه؛ٍ 


ِيتَبَيِنَ له ما يُقرّرُونه مِنَ العزل النّامَ من أن يُستفاد مِنَ القرآنِ الكريم والسنة 


الصحيحة علمٌ أو يقينٌ في باب معرقة الله وأسمائه وصفاته, وأئّه لا يجوز أن يحت 
لكات المد في أضول الفقه لأى اللسيق البصرق (327/2) 


)2( - الإرشاد للجويني (ص358) 
(3) - المطالب العالية للرازي (141/3) 
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بكلام الله ورسوله م في شيءٍ من هذه المسائْلٍ, وأنَّ الله - تعالى عما يقولون - يجوز عليه 
التلبيسُ والتدليسسُ على الخلق وتوريطيّم في طرق الضلال, وتعريضٌهم لاعتقاد الباطلٍ 
والمحال؛ ؛ إذ إِنَّ ظاهرَ الكتاب والسنة ضلا يجب أنْ يُؤَوَّلَ - على زعمهم - وأنَّ العباد 
مُقصّرُون غايَة التقصير إذا حمنُوا كلام الله ورسوله م على حقيقتِه؛ إذ قد يكونُ في 
العقلٍ مايُعارضه ويناقضة, وأنَّ مُقدّمَات أدلة القرآنٍ والسنة غير معلومّة ولا مُتَيَمَنَة 
الصحة, ومقدماث أدلة أصحاب المنطق اليوناني قطعية معلومَة الصحة, وأنه لا طريق 
لنا إلى العلم بصكَة الأدلة السمعية في باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته البتة؛ 
ِتَوَقَفِها على انتفاء ما لا طريق لنا إلى العلم بانتفائه. 


فتأمل هذا البنيانَ الذي بَتَؤْه, والأصل الذي أَصّلُوه, هل في قواعِدٍ الإلحادٍ أعظَّم هَدُما 


منه لقواعِد الدّين, وأشدٌ مناقّضّةً منه لوحي ربٌ العالمين؟ 


وبطلانُ هذا الأصلٍ معلومٌ بالاضطرار من دين جميع الرسلٍ وعند جميع أهلٍ اللَلٍ. 


-53- 


قال ابن تيمية: [ثم عامة هذه الشهات المي يسمونما دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن 
طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئينء أوبعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا 
بهمء مثل فلان وفلانء أوعن من قال كقولهم لتشابه قلوبهم (فَلَاوَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ 
حَمَى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَّجَرَبَيَْهُمْ تمَلَايَجِدُوا في أَنَفُسِهْمْ حَرَجَا مما قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا 
تَسْلِيمًا) [النساء:65] , (كَانَ النَّاسنْ أَمَة وَاحدَة فَبَحَتَ الله اللَبيَينَ مُبَضرِينَ وَمُنَذِرِينَ 
وَأَنزّلَ مَعَيْمُ الْكتَابَ بِالْحَقّْ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسٍ فِيمَا اخْتَلَفُوا فيه وَمَااخْتَلَفَ فيه إلا 
ألَّذَينَ أوكوة من بَعْدِمَاجَاءَئْهُمُ الْبََنَاتُ بَعْيَابَيْتهُمْ فَمَدَى الله الَّذِينَ آمَنُوا لا اخْتَلَفُوا 
فيه مِنَ الْحَقّ بإذنه..) [البقرة:213]] . 

الشرح: 

ذكر مصدر تلقي المتكلمين شهاتهم الغي يسموها أدلة عقلية وأصول علمية, فهم تلقوها 
من طواغيت المشركين أو الصابئين» أو بعض ورثهم, وإنما كانوا طواغيت؛ لأنهم 
أطاعوهم فيما هو مصادم لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم, وهذه الطاعة 
تجعلهم طواغيت, والطواغيت أمر الله عباده أن يكفروا بها ولا يطيعونها, والواجب هو 
الاستسلام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم معارضة أمرهما بما يأمربه 
الطواغيت. 


قال ابن تيمية: [ولازم هذه المقالة: أن لا يكون الكتاب هدّى للناس» ولا بيانًا ولاشفاء 
لما في الصدورولا نورّاء ولا مردًا عند التنازعء لأنا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء 
المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لان صا ولا 
ظاهرًاء وانماغاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله: (ِوَلَمْ يكن لَه كُفُوًا أَحَدٌ) 
[الإخلاص:4] , مَل تَعلَمُ لَهُ سَمِيًا) [مريم:65] . 

وبالاضطراريعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش» ولا فوق 
السماوات» ونحوذلك بقوله: (هَل َعَم لَهُ سَميًا) لقد أبعد النجعة وهوإما مُلْغِز أو 
مُدَلسء لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. 
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ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيدرًا لهم في أصل ديهم؛ لأن مَرَدَّهم 
قبل الرسالة وبعدها واحدء وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالاً. 

يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسول صل الله عليه وسلم يومًا من الدهر. ولا أحد 
من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لاتعتقدوا ما دلت عليه. لكن اعتقدوا الذي 
تقتضيه مقاييسكم» أواعتق دوا كذا وكذا؛ فإنه الحق» وما خالف ظاهره فلا 
تعتقدوا ظاهره. وانظروا فها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه. ومالا فتوقفوا 
فيه أوانفوه 

ثم الرسول صل الله عليه وسلم قد أخبرأن أمته ستفترق ثلانًا وسبعين فرقة. فقد 
علم ما سيكون. ثم قال: «إني تاركٌ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله» . 

ورُوي عنه صل الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: «هومن كان على 
مثل ماأنا عليه اليوم وأصحابي» . فبلا قال من تمسك بظاهرالقرآن في باب 
الاعتقاد فهو ضال؟ وانماالهمدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم. ومايحدثه 
المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة, وان كان قد نبغ أصلبا في أواخرعصر 
التابعين]. 

الشرح: 

جعلوا دلالة الكتاب والسنة دلائل كفرية, وأن ظاهرهما يوهم الكفر , أو مالا يليق باللّه 
- على زعمهم -, بل ليس عندهم أي شك في أن ظاهر كلام الله ورسوله م انخراط في 
فأي تنقص لله ورسوله م بعد هذا؟! إذ يلزم على قولهم أن الله لو تركنا في الأمور 
العقلية بلا كتاب ولا سنة لكان خهرا , وأحسن للأمة, كما يلزم أن الله جعل كتابه مضلا 
للناس, لا هاديا لهم, تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

ثم أي تنقص للقرآن نفسه أعظم من هذا التنقص؛ إذ يلزم على قولهم أن القرآن لا 
فائدة وراءه في الأمور العقلية إلا الإضلال. 
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ويكفي هذا القول بشاعة ما يلزم عليه من هذه الأمور الكفرية! 


فحقيقة مذهب هؤلاء أن الرسول م لم يبيّن لنا الحق, ولا أوضحه, مع أمره لنا أن 
نعتقده, وأن ما خاطبنًا به وأمرنا باتباعه لم يُبَيَنْ به الحق, بل دل ظاهره على الكفر 
والباطل, وأراد منا أن نفهم منه مالا دليل عليه من الكتاب والسنة, وانما بمادل عليه 
العقل, وهذا كله مما يُعلَّمُ بالاضطرار تنزيه الله عنه ورسُوله 0, وأنّهُ من جنس أقوال 
أهل التّخريف والإلحاد, وغاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله: ولم يكن لَه كُهُوًَا 
أَحَد) [الإخلاص:4] » (مَل تَعْلّمْ لَه سَمِيًاا [مريم:65] , فيجعل نفي التمثيل يدخل فيه 
نفي الصفات التي دل علها ظاهر النص. 


وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن اللّه لا يتصف بالصفات وأنه ليس 
على العرش» ولا فوق السماوات» ونحو ذلك بقوله: (مَل تَعْلَّمُ لَه سَمِيًا) لقدأبعد 
النجعة وهو إما مغز أو مُدَلسَ لم يخاطهيم بلسان عربي مبين. 


ثم إن النمي صل الله عليه وسلم حذر من التفرق والفرق وجعل المنجي من الوقوع في 
ضلالها هو التمسك بنصوص الكتاب والسنة, فلو كان الهدى والحق لا يؤخذ من ظاهر 
التو ا رالناس يالو الها ولب ليثم أن اللنجن من الضاال متو السك 
بالأقيسة العقلية المي أحدنها أهل الكلام بعد القرون الثلاثة, وان كانت بدايتها على يد 


الجعد والجهم في أواخر عصر التابعين. 


قال ابن تيمية: [ثم أصل هذه المقالة.مقالة التعطيل للصفات. إنما هومأخوذ عن 
تلامذة الهود والمشركين. وضّلأل الصابئين. فإن أول من حُفظ عنه أنه قال هذه 
المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم. وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء 
فنُسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان, 
وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم. وأخذها طالوت من لبيد بن 
الأعصم [المودي] الساحرالذي سحرالنبي صل الله عليه وسلم. 
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وكان الجعد هذا.فيما قيل. من آهل حران وكان فيهم خلق كثيرمن الصابئة 
والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في 
سحرهم. والنمرود هو: ملك الصابئة الكنعانيين المشركين, كما أن كسرى ملك 
الفرس والمجوس. وفرعون ملك القبط الكفار. والنجاشي ملك الحبشة النصارىء 
فبواشم جين لا اسم علم: 

كانت الصابنة إلا قليلً مهم إذذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة, وان كان 
الصابئ قد لا يكون مشرگاء بل مؤمنًا بالله واليوم الآخرء كما قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ 
آمَنُوا وَانَذِينَ هَاذوا وَالنّصَارى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ باه وَالَْوْم الْآخِرِوَعَمِلَ صَالِحًا 
قَلَهُمْ أَخِرُهُمْ عند رهم ولا حَؤف عَلَْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْرَنُونَ) [البقرة:62] . وقال تعالى: (إِنَّ 
انَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصابتُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الْآَخِرِوَعَمِلَ 
صَالِحًا فَلَاخَوْفٌ عَلَهِمْ وَلَاهُمْ يَخْرَنُونَ) [المائدة:69] . 

لكن كثيّرا منهم» أو أكفرهم كانوا كفارًا أومشركين. كما أن كثيدرًا من الهود والنصارى 
بدلوا وحرفوا وصاروا كفارًا أومشركين. فأولئك الصابئون. الذين كانوا إذ ذاك. 
كانوا كفارًا مشركين وکانوا يعبدون الكواكب ويبنون لہا الہیاکل.]. 

الشرح: 

بين أصل مقالة معطلة الصفات, ومعرفة الأصل يستفاد منه في معرفة الجهة التي منها 
استمدت الأصول, فإذا كانت هذه الجهة قد ضلت الحق ولم تقل به, كيف تكون 
أصولها صحيحة يعتمد علما في رد ما دل عليه ظاهر النص؟ 

فمقالة التعطيل ظهرت في الإسلام عن طريق الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن 
صضصفوان وأظبرهاء قبت مقالة الجبمية إلية؛ لأنة أظبرها ونشرهار وقد قيل: إن 
الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان. وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن 
الأعمية. وأغدها طالوت من لبيد بن الأعضم المنودى الساحر الذي سجر التي صان 
الله عليه وسلم, فرجع أصل المقالة إلى الهود. 


-57- 


وكان الجعد يعيش في حران, ويكثمر في حران الصابئة, وكان كثير منهم على الشرك 
وعلماؤهم الفلاسفةء وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل, فمنهم أخذ الجعد 
أضل مقالة الفمطيل, 

والصِابنَةٌ قوم إبراهيم الخليل الذين بُعِتَ فهم.وكانوا بحرّان, وهم على قسمين: صائبة 
حنفاء,وصابئة مشركين. والمشركون منم يُعظّمُون الكواكب السبعة,والبروجَ الاثنمي 
عشر,ويص ورونها في هياكلهم. وأكُرُ هذه الأمة فلاسمَةٌوالفلاس فَهٌ يأُحُدُونَ بما دلت 
عليه العُقُول. 
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قال ابن تيمية: [ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب: أنه ليس له إلااصفات سلبية أو 
إضافية أومركبة منهماء وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إلبهم, فيكون الجعد قد 
أخذها عن الصابئة الفلاسفة. 

وكذلك أبونصرالفارابي دخل حوران. وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته, 
وأخذها الجيم أيضًا.فيما ذكره الإمام أحمد وغيدره. لما ناظرالسمنية بعض فلاسفة 
الهندء وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. 

فهذه أسانيد جهم ترجع إلى الهود والصابئين والمشركين» والفلاسفة الضالين؛ إما 
من الصابئين وإما من المشركين]. 

الشرح: 

بعد ما بين لنا أن الجعد أخذ مقالة التعطيل من الصابئة والهود أراد أن يعرف لنا 


منهما, ولا يصفون اللّه بالإثبات. 

والسلبية: المنفية, فهم يصفون الله بالنفي المجرد, كقول: الله تعالى ليس كذا, وليس كذا. 
والإضافية: النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبةٍ أخرى كالأبوة والبنوة, فاللّه إنما 
كان خالقا؛ لأن له مخلوقا, لا أنه متصف بصفة الخلق القائمة بذاته. 

فهذه أسانيد جهم ترجع إلى الهود والصابتين والمشركين. والفلاسفة الضالين؛ إما 
من الصابئين واما من المشركين. 


قال لهم: اللّه. 


قالواله:هل رأيته؟ هل مسسته؟ هل ذقته؟ هل وقع عليه شيء من الحواس الخمس؟ 
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من جنس حجة النصارىءفاحتج بالروح, فومي موجودة مع أن الحواس لم تقع علهاء 
قال فكذلك الرب. 


وملخص حجة السمنية أنها انبنت على مقدمتين: المقدمة الأولى: عدم رؤية الله في الدنيا, 


وهي صحيحة 
المقدمة الثانية: ما لا يمكن الإحساس به ليس موجودًا وهذه مقدمة باطلة. 
فرد علهم الجهم بأن: ما لا يمكن الإحساس به يكون موجودًا, ومثل بالروح. 


والجواب الحق: أن الغيب مما يمكن الإحساس به» فالله جل وعلا يمكن الإحساس به» 
فتمكن رؤيته وسماع كلامه وقد كلم في الدنيا بعض خلقه ويرونه في الآخرة. ومن المعلوم 
بالفطرة» أن نفي الإحساس دليل على العدم» وليس دليلا على الوجود, فالموجود يمكن 
الإحساس به لكن قد يتخلف لمانع, واللّه - جل وعلا - يمكن أن يرى في الدنياء لكن لم نره 
لوجود مانع وهو ضعفنا. 


وإثبات وجود موجود يمكن الإحساس به أو أثبت وجود صفة يمكن الإحساس بها لا 
يلزم منه إثبات الجسمية بالمعنى الذي يتفق المتكلمون على نفيه, ومن أثبت التلازم 
يندا فقن E‏ حم مق سفوا ع الى حمل ایا ا كن اا اب 
كه قط العف بن شنب | شولك الى 9 ترد خان التو كي و ا الصوض 
الشرعية فقد دلت على أن الغيب ما غاب عن شهود العباد وأنه يحس يوم القيامة, فيو 
اع سنن جتن اللفضول الى خی تان ماك تم تالبق في الوهوة قا 
محسوس بمكن الإحساس به وإما معقول, ولا يلزم من كونه يمكن أن يحس أن يكون 
جسما إلا في عقول المتكلمين. 


ومن المعلوم ضرورة أن إثبات المحسوس من لازم إثبات وجوده في الخارج, وأما المعقولات 
المجردة فلا وجود لبا إلا في الذهن . 
ومما بخى عليه المتكلمون مذههم إمكان وجود موجود في الخارج د يمكن الإحساس به 


فيجعلونه من جنس المعقولات والكليات, وهو معلوم بضرورة العقل والفطرة والشرع 
بطلانه. 
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قال ابن تيمية: [ثم ا عُرّبت الكتب الرومية في حدود المائة الثانية زاد البلاء مع ما 
ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء» من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. 

ولما كان في حدود المائة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة 
الجهمية بسبب بشربن غياث المريسي وطبقته. وكلام الأئمة مثل: مالك» وسفيان 


عياض» وبشرالحاقي وغيرهم, 2 هؤلاء كثيرني ذمهم وتضليلهم. 


وهذه التأوبلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكرالتأوبلات الغي ذكرها أبوبكر 
بن فورك في كتاب «التأوبلات» وذكرها أبوعبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه 
الذي سماه «تأسيس التقديس» ويوجد كثدرمها في كلام خلق كثيرغيرهولاء مثل 
الي عاي الحا وه د العبادمن احم اله ةاي انى الحودين المخرف» واي 
الوفاء بن عقيلء وأبي حامد الغزالي وغيرهم» هي بعيها التأوبلات المي ذكرها بشر 
المريسي المي ذكرها في كتابه. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل 
وابطاله أيضًا ولهم كلام حسن في أشياء. فإنما بيّنت أن عين تأوبلاتهم هي عين 
قأويلات المرنتي: ومدل غلى ذلك كنات آل اذى فة عفان بن سعيد دار 
أحد الأئمة المشاهيرفي زمان البخاري. صنف كتابًا سماه: «رد عثمان بن سعيد على 
الكاذب العنيد فيما افتدرى على الله في التوحيد» حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن 
بشرالمريمي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بهاء وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء 
المتأخرين الذين اتصلت إلهم من جهته. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه 
العاقل الذكي: علم حقيقة ماكان عليه السلف. وتبين له ظبور الحجة لطريقهم, 


وض ضعف حجة من خالفهم. 


ثم إذا رأى الأثمة.أئمةالمدى. قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثفرهم كفروهم أو 
الہدى لمن یرید الله هدايته, ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والفتوى لا تحتمل البسط في هذاالباب» وانما نشيرإشارة إلى مبادئ الأمورء 
والعاقل يسير فينظر.] 
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الشرح: 


بين زمن انتشار مقالة التعطيل, فبدأت ظهور مقالة الجهمية في أواخر عصر التابعين 
على يد الجعد بن درهم, ثم تلقفها عنه الجهم بن صفوان فأظهرها, ولما عربت كتب أهل 
اليونان في المائة الثانية ازدادت انتشارا, ولم يكن ليم سلطان إلا بعد المائة الثانية في 
إمارة المأمون ؛ فإنه أظهر التجهم وامتحن الناس عليه,فامتحنوا الناس بالقول بخلق 
لقرآن و إنكار الرؤية والصفات. 

وفي حدود المائة الثالقة اتتشرت على يد بشر بن غياث المريمي وامتحنوا الإمام أحمد 
وغيره. 

وكلام الأئمة مثل: مالك» وسفيان بن عيينة» وابن المبارك» وأبي يوسف. والشافعي» 
وأحمد وإسحاق» والفضيل بن عياض» وبشر الحافي وغيرهم» في هؤلاء كثير في ذمهم 
وتضليلهم. 


ثم بين أن التأوبلات الموجودة في زمنه في تأوبلات المريمسي, فأكثر التأوبلات التي ذكرها أبو 
بكر بن فورك في كتاب «التأوبلات» وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه 
الذي سماه «تأسيس التقديس» هي تأويلات المريسي وان كان عندهم أشياء وافقوا فما 
أهل السنة فلم يذموا لأجلبا, وكذلك يوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل 
أبي علي الجبّائي. وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني» وأبي الحسين البصريء وأبي الوفاء 
بن عقيلء وأبي حامد الغزالي وغيدرهم, هي بعينها التأويلات المي ذكرها بشر المريسي التي 
ذكرها في كتابه» . ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد 
الأئمة المشاهير في زمان البخاري. صنف كتابًا سماه: «رد عثمان بن سعيد على الكاذب 
العنيد فيما افترى على الله في التوحيد» حكى فيه من التأوبلات بأعيانها عن بشر 
المريمسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بهاء وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء 
المتأخرين الذين اتصلت إلهم من جهته» ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه 
العاقل الذكي: علم حقيقة ما كان عليه السلف» وتبين له ظهور الحجة لطريقهم» 


فإذا كان أئمة المدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم, وعلم 
أن أقوال المتأخرين هو مذهب المريسية, تبَبّن ضلال المتأخرين وأن المدى في غير 
مذهبهم لمن يريد الله هدايته» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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قال ابن تيمية: [وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيدرة لا يمكن أن نذكر 
هنا إلا قليلاًمنه. مثل: كتاب «السنن» للالكائي, و«الإبانة» لابن بطة, و«السنة» 
لأبي ذرالهمروي» و«الأصول» لأبي عمرالطلمنكي» وكلام أبي عمربن عبد البسر, و 
«الأسماء والصفات» للبهمقي» وقبل ذلك «السنة» للطبرانيء ولأبي الشيخ 
الأصهانيء [ولأبي عبد الله بن منده. ولأبي أحمد العسّال الأصهاني . وقبل ذلك 
«السنة» للخلال» و«التوحيد» لابن خزيمة, وكلام أبي العباس بن سريج» و«الرد 
على الجهمية» لجماعة,. وقبل ذلك «السنة» لعبد الله بن أحمد. و«السنة» لأبي بكر 
بن الأثرم. و«السنة» لحنبل وللمروذيء ولأبي داود السجستاني. ولابن أبي شيبةء و 
«السنة» لأبي بكربن أبي عاصم. وكتاب «الرد على الجهمية» لعبد الله بن محمد 
الجعفي شيخ البخاري. وكتاب «خلق أفعال العباد» لأبي عبد الله البخاري. وكتاب 
«الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي» وكلام عبد العزيزالمكي صاحب 
«الحيدة» في الرد على الجهميةء وكلام نعيم بن حماد الخزاعي. 


وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحمى بن يحمى النيسابوري 
وأمثالهم, وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله] وأشياء كثيرة. 


وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية مالا يتسع هذا الموضع لذكره. وأنا أعلم أن 
المتكلمين لهم شهات موجودة. لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى. فمن نظرفها وأراد 
إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير]. 

الشرح: 

أرشد إلى كتب أهل السنة المي جمعت المعتقد الصحيح المبمي على الكتاب والسنة 
والإجماع. 

وهذه الكتب تحقق فها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة) أخرجه الترمذي 


عن غيرها من الكتب, ولذا تميزت ب 
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1-حكاية إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين, وهي القرون الثلاثة, ونقل أقوالهم 
بالأسانيد. 


2-اعتنت ببيان التواتر المعنوي والإجماع القطعي وما عليه أهل اللغة. 


3-أن أصحابها أئمة سنة بدون نزاع معتجر, فهو أئمة مشهود لهم بالإمامة في الدين 
والسنة, ومشهود لهم بسعة اطلاعہم, وحسن معتقدهم, وسلامة منهجهم, فهيم أهل 
الحديث صدقا وحقا, كأحمد, والرازيين, وابن عيينة والثوري والأوزاعي, والبخاري, 


وغيرهم كثير. 


4-الرد على المخالفين وبيان ضعف حججهم وابطالها. 
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قال ابن تيمية: [وإذا كان أصل هذه المقالة.مقالة التعطيل والتأويل.مأخودًا عن 
تلامذة المشركين. والصابئين. والمود. فكيف تطيب نفس مؤمن» بل نفس عاقل أن 
يأخذ سبل هؤلاء المغضوب علهم والضالينء ويدع سبيل الذين أنعم الله علهيم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين]. 


الشرح: 


ذكر نتيجة بيان أصل مقالة التعطيل, وهي: أنه إذا كان أصل مقالة التعطيل تلامذة 
المشركينء والصابئين» والهود فكيف تكون مقالة حقة؟!! 


والضالينء ويدع سبيل الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين ؟!! 
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قال ابن تيمية: زفصل 


ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بماوصف به نفسه» أويما 
وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز 
القران والحدية, 


قال الإمام أحمد رضي الله عنه: «لا يُوصف الله إللابما وصف به نفسه4. أويما 
وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم لا يتجاوزالقرآن والحديث» . 

ومذهب السلف أهم يصفون الله بما وصف به نفسه ويما وصفه به رسوله صلی 
الله عليه وسلم من غيرتحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل] 

الشرح: 

القرآن والحديث في الإثبات والنفي, فلا يوصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة, سواء 
كان في الإثبات أو النفي, وان كان الإثبات هو الأصل والنفي تابع له ومن مكملاته؛ لأنه 
ما من نفي في حق الله إلا وهو متضمن لإثبات صفات كمال. 

ثم بين حقيقة إثبات السلف لباب الصفات, وهو إثبات لا تكييف فيه ولا تمثيل ولا 
تحريف فيه ولا تعطيل, وكذلك نفيهم لا إلحاد فيه؛ لأن الله قد ذم الملحدين في أسماء 
الله وآياته, وذم الملحدين متضمن لذم الإلحاد نفسه, فلو لم يكن الإلحاد محرما 
مذمومالما ذم أهله. 

والتكييف هو: بيان للكنه والحقيقة بأن يتصور الذهن للصفة هيئة وشكلا. 

وقد يكون هذا الشكل والكنه مقيدا بمماثل, وقد لا يكون مقيدا, فالتكييف أعم من 
التمثيل من هذا الوجه. 


والتمثيل هو: إثباث مثيلٍ للثيءِ, وهو يقتضي المساواة من كلّ وجه. 


والتمثيل يكون 2 البيئة والشكل وفي الذات والأفعال. 


-66- 


والتحريف هو:تغيبر النص لفظا, أو معنى. والتغيير اللفظي هو العدول به عن جهته إلى 
غيرها إما بزيادة, أو نقصان, أو تغيير حركة إعرابية, أو غير إعرابية, والتغيير اللفظي قد 


يتغير معه المعنى وقد لا يتغير. 
فهذه ثلاثة أقسام: 
2- تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى. 


تحريف معنوي وهو: العدول بالمعنى عن وجبه وحقيقته واعطاء اللفظ معغى لفظ آخر, 
كتحريف معنى اليدين إلى القوة والنعمة. 


والتحريف يعود على النص الشرعي. 

والتعطيل هو: إنكارٌ ما يجب لله من الأسماء والصفات, أو إنكار بعضها. 

فهو نوعان: 

تحظيل كل كتعطيل الشينية الذيق آنكروا الأسماء والسفات: 

-تعطيل جزئيٌ: كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعضَ الصفاتِ دونَ بعض. 


والتعطيل بعود على النص والصفة. 


فهنا بين شيخ الإسلام الأصل وطريقة السلف, وهو في سياق بيان مأخذ أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات نفيًا واثبانًا. 


فالسلف يعتمدون في الإثبات والنفي على نصوص الكتاب والسنة, وهذه النصوص 
تنوعت أساليها في الإثبات, فمنها ورد بالإثئبات على جبة الإطلاق كإثبات السمع والبصر, 
ومنها ما ورد على سبيل التقييد كالمكر والاستهزاء, ومنها ما ورد بصيغة المصدر كالرحمة, 
وها اوو ية العمل كبويى فرحب اة ذلك فى الات فيا وزد فيه ا ل 
يصح إثباته مطلقا, وهكذا.. 
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كما أن معغى النص يجب أن يثبت على ما دل عليه خطاب الله ونبه, كما سيأتي بيانه 


عند الكلام على القدر المشترك. 


وإذا أردنا أن نحلل طريقتهم نجد أن السلف والأئمة تبرهن عندهم أن باب الأسماء 
والصفات لا يدرك بالعقل, ولا بالنظر والفكر في الإثبات والنفي, مما تعين عندهم أن 
يكون السبيل الوحيد في تحصيله الخبر الموجب للتصديق والتسليم في خبر الله وخبر 
رسوله صلى الله عليه وسلم. 


فوجه الاعتماد على الوحي وحده: أنه لا مجال للعقل والحس في باب الصفات. 
وانما كان العقل لا وجه له 2 الإثبات لأوجه: 


الوجه الأول: أن باب الأسماء والصفات باب غيمي, وليس له نظير, والعقل لا مدخل له 


بنفسه في الغيبيات؛ لعدم وجود ما يقيس عليه. 


الوجه الثاني: الاحتجاج بالعقل مبغي على قياس حقائق الغيبيات على حقائق ما 
يشاهده العبد, وهذا عين الباطل الذي وقع فيه أهل الكلام, فإن حقائق المغيبات لا 
يمكن قياسها على حقائق المشاهدات؛ للتباين بينها. 


الوجه الثالث: أن العقل له حد ينتي إليه. 
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قال ابن تيمية: [ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهوحق ليس فيه لغزولا أحاجي, 
بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. لاسيماإذاكان المتكلم 
أعلم الخلق بمايقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان 
والتعريف والدلالة والإرشاد] . 

الشرح: 

أشار إلى قضية مهمة في إثبات الصفات وهي أن الصفات تثبت معانها على حسب مراد 
ومن المعلوم: أن الله تعالى قد أمرنا أن نتدبر القرآن وأن نتعقله, ولا يكون التدبر 
والتعقل إلا لكلام بين مراده به, وأعظم ما في القرآن صفاته, وهي مما أمرنا الله بتفهمها 
وتعبد الله بها وهذا يقتضي أن يكون الله قد بين مراده منها من غير حاجة إلى أجنبي وهو 
القياس العقلي الفلسفي, لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق 
2 بيان العلم وأنصح الخلق 2 البيان والتعريف والدلالة والإرشاد 

وممايتبين به مراد الله: السياق, وما دل عليه السياق هو ظاهر الخطاب والمقصود من 
اللفظ. 


فمثلا في قول الله -جل وعلا-:[لما خلقت بيدي] [ص:75]. يأتي المتكلم ويقول: إن المراد 
باليدين في الآية: النعمة. 


فق ال لوؤلفظ اليد فى الغ ة تان مح العبة كقولك افا غك يك اة 


وهذا شائع في لغة العرب, لكن هل مراد الله -جل وعلا- في هذا السياق: النعمة؟ 


والجواب: لا, فأمل الكلام لا ينظرون إلى مراد المتكلم» وإنما ينظرون إلى ما يحتمله اللفظ 


من معنىء وهذا لا يكون تأوبلًا صحيحًا. 


ثم إن الكلام ينقسم إلى أقسام: 
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الأول: النص, وهذا لا يدخله التأويل, وقد تقدم بيان أن نصوص الصفات من باب 


النصن, 


القاق: الظاهن وهذا الأصل فينه أن يعمل على ظاهرة إلا إذا كل على صرفه ذلينل شري 


الثالث: المجمل. 

والناظر فيما تقدم يتضح له جليًا: خلاف المقصد من التأويل بين السلف وأهل الكلام. 
فالسلف مقصدهم هو فهم مراد الله ومراد رسوله ج, وهذا الفهم يقود إلى أمرين: 
الأول: الإيمان بالأخبار, والتصديق بها. 

الثاني: العمل بالأحكام. 


عقلية, زعموا أنها قطعية! 


وهذا يقود إلى أمرين: 
الأول: عدم الإيمان بما أخبر اللّه به. 


الثاني: رد النصوص. 
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قال ابن تيمية: [وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة 
بأسمائه وصفاته. ولا في أفعاله., فكمايتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة. وله 
أفعال حقيقية, فكذلك له صفات حقيقية, وهوليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله.]. 

الشرح: 

يشير إلى قاعدةالقول في الصفات كالقول في الذات, فإذا كانت ذات الله لاتماثل 
الذوات فكذلك الصفات؛ لأن الصفات فرع الذات, فمايقال في الذات يقال في 


الصفات, وكما أن لله ذاتا حقيقية موجودة خارج الذهن كذلك له صفات حقيقية. 


قالابن تيمية:[وكل ما أوجب نقصّا أوحدونًا فإن الله مغفزه عنه حقيقة. فإنه 
سبحانه مستحق للكمال الذي لاغاية فوقه. ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم 
عليه. واستلزام الحدوث. سابقه العدم, ولافتقارالمحدث إلى مُحديث. ولوجوب 
وجوده بنفسه سبحانه وتعالى]. 

الشرح: 

يشير إلى امتناع أمرين: 

الأول: النقص, فيمتنع النقص على اللّه؛ لأنه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه, 
الثاني: الحدوث على اللّه؛ لامتناع العدم عليه؛ لأن الحدوث يستلزم سابقة العدم, ولو لم يكن 
موصوفًا بالقدم للزم حدوثه, وحدوثه لايد له من محدث, فيلزم الدور أو التسلسل حتمًا, ولا شك 
أن اللازم محال, فإذا كان اللازم محالًا كان نفي الملزوم محالًا, فالقضية باطلة ولازمها باطل. 

إذن لو لم يكن قديمًا لكان حادنًا فيحتاج إلى محدِث, وذلك المحدِث يحتاج إلى محدِث؛ فإن انتبى 


إلى عدد كان دورًا, وان لم ينته كان تسلسلًا, فالتسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية. 
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قال ابن تيمية: [ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل. فلا يمثلون صفات الله 
بصفات خلقه. كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه., 
أووصفه به رسوله صل الله عليه وسلم فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلىء 
ويحرّفون الكلم عن مواضعه. وبلحدون في أسماء الله وآياته]. 

الشرح: 

بين أن مذهب السلف بين إنكار الصفات أو بعضها وبين إثبات مماثل لله في صفاته, 
فمذهب السلف إثبات الصفات بلا تمثيل, فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه فلا 
يقولون: يد الله كيد المخلوق, وكما أنهم لا يمثلون ذات الله بذوات المخلوق كذلك لا 
يمثلون صفات الله بصفات خلقه, فالقول في الصفات كالقول في ذات الله من حيث 
الإثبات والنفي, فكما أنه ليس في إثبات الذات ما يُفضي إلى التشبيه, فكذلك ليس في 
إثبات الصفات ما يُفضِي إلى التشبيه. 


وقد نفى الله أن يتكون لذاته مِثل, ثم أثّت لنفسه السمع والبصر, فَإِئْبَاتُ السمع 
والبصر لّه داخل في تفي المَائَلََةِ لذاتهء فكما أنه ليس لذاته مِثلٌ فكذلك ليس لصفاته 


وكذلك لا ينفون عنه ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم؛ إذ 
إن نفها تعطيل لأسمائه الحسنى وصفاته العليا, نفي الأسماء والصفات يلزم منه نفي 
الذات؛ لأنه ليست هناك ذات في الخارج إلا وهي متصفة بالصفات, فمن نفى الصفات 
نفى الموصوف؛ لأن مالا صفة له هو المعدوم, فنفي الأسماء والصفات هو وصف 
للمعدوم لا للموجود. 

وهذا النفي من تحريف الكلم عن مواضعه ومن الإلحاد في أسماء الله وآياته, وانما كان 
ذلك إلحادا؛ لأن الواجب إثبات الأسماء والصفات من غير تمثيل, والواجب في الآيات 
عدم التحريف, فمن نفى الأسماء والصفات وحرف الآيات كان قد مال عن الواجب 


وهذا هو الإلحاد. 
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قال ابن تيمية: [وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهوجامع بين التعطيل 
والتمثيل. 


أما المعطلون؛ فإنهم لم يفيموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هواللائق بالمخلوق. ثم 
شرعوا في نفي تلك المفبومات. فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل. مثلوا أولاً 
وعطلوا آخراء وهذا تشبيه وتمثيل منم للمفيوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من 
أسماء خلقه وصفاتهم: وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات 
اللائقة بالله ] 


الشرح: 
بين أن المعطلة والمشبهة كلاهما أهل تمثيل, فالمشمة تمثيلهم ظاهر؛ لأهم قالوا: يد الله 
كيد المخلوق. 


وأما المعطلة؛ فإنهم لم يعطلوا إلا بعد أن مثلوا, فإنهم ظنوا أن ظاهر نصوص الصفات 
التمثيل, فلم يفهموا من قوله تعالى: [ ويبقى وجه ربك] [الرحمن:27]. إلااوجه المخلوق, 


ففروا من ذلك إلى التعطيل. 

فالمعطلة تعطيلبم محفوف بتمثيلين: 
تمل فل التحطيل: 

دشيكيل يمن الععطليل: 


فالمعطلة ما عطلوا إلا بعدما مثلوا, يعغي: مَتَّلوا أولّا, ثم عَطَّلوا ثانيًا, ثم مثلوا ثالنًا, لأنهم 
لما عطلوا الله عن صفاته شههوه بالمعدومات, وهذا هو تمثيلهم بعد التعطيل. 


فهم ينفون التشبيه ومع ذلك يقولون به لزومًا. 
والتشبيه عند المعطلة يريدون به: 


1- نفي التمثيل. 
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2- نفي التشابه من بعض الوجوه. 


فيريدون به الأمرين معا, فاشتمل مرادهم على حق وباطل, أما الحق ففي نفي التمثيل, 
وأما الباطل ففي نفي التشابه من بعض الوجوه, ونفي هذا التشابه من بعض الوجوه 


يلزم منك أن يكون معدومًا. 


فال ابن فة فاته آ5ا قال القانن: تو كان الله شوق الح لانم إما أن يكنوة اكير 
من العرش» أو صغ ر أو مساوبًاء وكل ذلك محال» ونحوذلك من الكلام. 


فإنه لم يفيم من كون الله على العرش إلا مايثبت لأي جسم كان على أي جسم كان» 
شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفما. 


وصارهذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع» فإما أن يكون جوهراء أوعرضاء 
وكلاهما محال: إذ لا يعقل موجود إلا هذان. أوقوله: إذا كان مستويًا على العرش, 
فهومماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك. إذ لا يُعلم الاستواء إلاهكذاء فإن 
كلاهما مَل وكلاهما عَطّل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتازالأول بتعطيل كل 
مسدى للاستواء الحقيقي» وامتاز الثاني بإثبات استواء هومن خصائص المخلوقين]. 

الشرح: 

ذكر أمثلة على تمثيل المعطلة, فالمعطل النافي لصفة الاستواء التي تليق باللّه لم يفيم 
من إضافة الاستواء إلى الله إلا مثل مايفهمه من إضافة الاستواء إلى المخلوق, ولذا 
تجده يقول: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش» أو أصغر أو 
مساوبًاء وكل ذلك محالء فهو لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم 
كان على أي جسم كان, فأثبتوا لوازم المخلوق, وخصائص المخلوق المي يجب تنزيه الرب 
عنهاهي من لوازم الصفة حال إضافتها للمخلوقء والله سبحانه وتعالى مفزه عن 
خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. ولم يثبتوا استواء يليق بالله؛ إذ إن الاستواء لما 


أضيف إلى الله اختص به وناسب ذاته وانتفت المماثلة من كل وجه 
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وأما الممثل فيثبت الصفة على مثل ما للمخلوق, فقدراه يقول: إذا كان للعالم صانعء فإما 
أن يكون جوهراء أو عرضاء وكلاهما محال: إذ لا يعقل موجود إلا هذان» أو يقول: إذا 
كان مستويًا على العرش» فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلكء إذ لا يُعلم 
الاستواء إلا هكذاء 


كاد لحل الل ل كل ةما و وف اكه ت كيفو رامنا اللحظن يععطيل 
كل مسى للاستواء الحقيقي اللائق باللّه. وامتاز الممثل بإثبات استواء هو من 
انض ااا 
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قال ابن تيمية: [والقول الفاصل: هوما عليه الأمة الوسط. من أنَّ الله مستوعلى 
عرشه استواءً يليق بجلاله ويختص به. فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم, 
وعلى كل شيء قديرء وأنه سميع بصيرونح وذلك, ولا يجوزأن يثبت للعلم والقدرة 
ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها]. 

الشرح: 

بين القول الفاصل في باب الصفات ومنها الاستواء على العرش وهو إثبات الصفة للّه 
على مايليق بجلاله ويناسب ذاته؛ لأن الصفة أضيفت إليه, واذا أضيفت اختصت, 
فكما أن علم الله وقدرة الله تليق به وليس فها شيء من خصائص علم المخلوق ولا 
قدرته فكذلك فوقيته على عرشه فليس فما شيء من خصائص فوقية المخلوق على 
المخلوق وملزوماتها. 

فالله موصوف بصفات الكمال المي لا يماثله فها مخلوق, فيوصف الله بما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله ج من غير تمثيل. 

وأصل هذا: قوله تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير4 [الشورى:11]. 

فإثبات التماثل في الصفات يلزم منه إثبات التماثل في الذوات؛ لأن الصفة تابعة 
والصفة ها أضيقت إلى آله اختمبت ية ناسيك ذاقهونفي العثيل إنها يكو جال 
الإضافة, فإثبات الصفات لله تعالى يكون على وجه الاختصاص. 

فمجرد إضافة الصفة لله يمنع المماثلة, ونفي المماثلة حال الإضافة لا يمنعع من 
إثبات المشاركة حال عدم الإضافة, بل إننا لوقلنا: علم زيد, وعلم عمرو, فدلالة 
لإضافة تفيد أن علم زيد مغاير لعلم عمرو من كل وجه, لولا القياس, فإن القياس قد 
دلنا على أن حقيقة علم زيد هو نظير حقيقة علم عمرو, وانما قد يختلفان في المقدار, 


فالقياس هو الذي جعل الحقائق واحدة في الإنسان, وأما الرب فليس هناك قياس؛ 
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لعدم وجود النظير, ولنفي الرب عن نفسه الكفؤ والسَّمِي. 
فتَفيُ أن تكون حقائق صفات الرب هي حقائق صفات المخلوق من وجوه: 
الأول: الإضافة. 


الثاني: نفي النظير عنه. 


الثالث: نفي القياس, وهو مترتب على نفي النظير. 


عر راد 


قال ابن تيمية: [واعلم أن ليس في العقل الصريح ولافي النقل الصحيح ما يوجب 
مخالفة الطريقة السلفية أصلاًلكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشهات 
الواردة على الحق. فمن كان في قلبه شهة وأحب حلا فذلك سهل يسير]. 

الشرح: 


ذكر أن مذهب السلف في الصفات ليس في العقل الصريح ولا التقل الصحيح ما 
يخالفه. 


وهذا مبغي على عدم التعارض بين العقل الصريح وبين النقل الصحيع., وقد ثبت بالنقل 
الصحيح والعقل الصريح صفات الكمال لله سبحانه علة وجه يليق به. 

والعقل الصريح: ماكانت مقدماته صحيحة, وعلامته: متابعة ما جاءت به الرسل من 
عند الله [. 

وأما النقل الصحيح فهو: النقل الصحيح الثابت عن رسول الله 568 فيشترط فيه: أن 
يكون صحيح السند. 

فالعقل إذا كان صريحًاء لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح؛ لأن علامة صحة العقل: 
متابعة النقل» وبالتالي لا يمكن التعارض بينهما. 

ولا تتصورإثبات المعارضة بين العقل الصريح والنقل الصحيح إلا على أصول 
الفلاسفة الذين يجعلون النبوة فيضا من العقل الفعال, فالنبي تميز عن غيره بهذا 
الفيض فصرر متبعًا, فإذا أخبرهم بخلاف ما يدل عليه العقل الصريح اعترضوا عليه, 
وقدموا ما دلت عليه عقولهم. 

أما عند المسلمين فالنبوة وحي من عند اللّه, فما أخهرهم الله به وجب علهم التسليم له, 
لا الاعتراض عليه. 

وسموه بالقانون الكلي وهو: أنه إذا تعارض العقل مع النقل فلا يخلوا من أمور عندهم: 


الأمرالأول: أن يصدق مقتضى العقل والنقل. 


-78- 


قالوا: وهذا باطل؛ لأنه يلزم منه إثبات النقيضين. 


مثلا: إذا جاء النقل بإثبات الحركة, وجاء العقل بنفي الحركة عن جسم واحد, فهل 
يمكن أن نثبت الأمرين ؟ لا ؛ لأن اجتماع النقيضين ممتنع. 


الأمرالثاني: أن يكذب مقتضى النقل ومقتضى العقلء وهذا أيضا باطل؛ لأنه يلزم منه 
رفع النقيضين. 


مثلا: يلزم رفع الحركة وعدم رفع الحركة 2 ذات واحدة, وهذا لا يمكن. 
الأمرالثالث: أن يقدم النقل على العقل. 


قالوا: وهذا أيضا باطل؛ لأن العقل أصل النقل؛ فإذا قدّم النقل على العقل بطلت حجة 
الفقل: 


فلم يبق إلا الاحتمال الأخهر وهو الأمرالرابع: تقديم العقل على النقل, وهذاهو 
القانون الكلي عند أهل الكلام ( أي: إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل) 


وهذا القانون الكلي للمتكلمين باطل من وجوه منها: 
الوجه الأول: أنه مبني على إثبات التعارض بين العقل والنقل, وقد تقدم نقض ذلك. 
الوجه الثاني: قولهم: بأن العقل أصل النقل. 


فنقول لهم لو سلمنا جدلا: أن العقل أصل علمنا بالنقلء - وإلا فالنقل ثابت في نفس 
الأمر وان لم نعلمه -, فما مرادكم بالعقل؟ 


هل كل العلوم هي أصل النقلء أم العلوم التي ثبت بها النقل؟ 
قن أردتم العلوم كلها قدا باظلء لأنكم لم مكيفو النظل إلا بعلو محدوذة معيفة 


وان أردتم بالعقل» هذه العلوم المحدودة فلا يصح أن تكون هناك قاعدة كلية أن العقل 
أصل النقل. 
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والعلوم المحدودة المي يقصدونها هي أن الشرع متوقف على إثبات النبوة, واثبات النبوة 
متوقف على إثبات وجود الصانع, فأثبتوا وجود الصانع بدليل الأعراض, وقد تقدم 
نقضه. 

فممي علوم متعلقة بإثبات الصانع, وإثبات الصانع عند أهل السنة أمر فطري لا يحتاج 
إلى إثبات ونظر. 

وما احتجوا به من مقدمات عقلية هي في الحقيقة لا تعين الرب المعبود, بل غاية ما 
تفيده - إن صحت - وجود واجب مطلقا من غير تعيين, كما تقدم تقرير ذلك. 

الشرع؟! 

النقل؛ لأن العقل هو الذي دل على النقل» وصدّقه, فلو طعنًا في النقل لطعنا في دلالة 
العقل, والطعن 2 دلالة العقل طعن ف العقل, فيلزم من ذلك تقديم الشرع على العقل. 

وأيضا من ضرورة تصديق العقل للنقل: أن يقبل ما جاء به الشرع, والا ما صح أن 
يكون مصدقا. 

وهذا من باب التنزل, وإلا فليس هناك تعارض بين العقل والنقل. 

يكون دليلا في نفس الأمر. 

الوجه الرابع: المعقولات المي أثبتوا بها الصانع في الجملة واحدة, ومع ذلك فالمتكلمون 
متناقضون فيما بيهم فيما يسمونه "عقليات", فقزعم كل طائفة منهم أن ما أثبتوه أو 
نفوه هو مقتضى العقليات, فتجد الأشاعرة يضللون المعتزلة بحجة مخالفهم مقتضى 
العقل, والمعتزلة يردون علهم بمثل ذلك, فأي عقل نقدم؟! 
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الى تمدن ما كان ای هيو الل تم رن معنا كان الع نو الكل دد 
فل :تدان اة فما د كروم وها مطل علييم فاو 


وهذا أيضا من باب التنزل, وإلا فليس هناك تعارض بين العقل والنقل, كما أن دلالة 
التقل على الضفات قطعية فيمتتع أن يعارضنه آمر قطعي؛ لأنه يوجب التخازض بين 
القطعيين. وهذا ممتنع باتفاق العقلاء. 


وأخيراً: غاية ما ينتري إليه من قدَّم العقل على النقل أربعة أوجه: 


1- أن يكذب الخبر, وهو مقام التكذيب. 
2- أن يدعي أن خطاب الخهر خطابا جمهوريا لا حقيقة له»ء بمعفى أنها مجرد أمور 
خيالية, وهو مقام التخييل. 
3- أن يؤول الخبر, وهو مقام التأويل. 
4- أن يعرض عن فهم الخبرء بمعنى: يفوض, وهو مقام التفويض. 
وهذا غاية ما ينتبي إليه من قدم العقل على النقل. 
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قال ان مية اتم المتعالفون تلكفاب والسغة ولف الآمة من المتاولين ةا الات 
في آمرمريج» فإن من ينكرالرؤية» يزعم أن العقل يحيلهاء وأنه مضطرفها إلى 
التأويلء ومن يحيل أن لله علمّا وقدرة. وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحوذلك 
يقول: إن العقل أحال ذلكء فاضطر إلى التأوبلء بل من بنكرحفيقة خشرالأجساد 
والاكسل والتري الجتفيقسي في الجدة سرعم أن العقل الال ذلك وآنة مض طرإلى 
التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك» وأنه مضطر 
إلى التأويل. 

ونكفيك ليلا على فساد قول هوه أن ليس لواحند ممم قاغدة مسثمرة قيما يشيله 
العقلء بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدّعي الآخرأن العقل أحاله. 


فياليت شعري پاي عقل يُوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس 
حيث قال: «أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى 
الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟» ]. 


الشرح: 

بين أن عقول المخالفين للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لباب الصفات 
متفاوتة متناقضة مضطربة فكيف يصح التحاكم إلها, وجعلها ميزانا لفهيم الكتاب 
والسنة؟! 


وليس تناقضهم واضطرابهم في فروع, وإنما في أصول قطعية لا تحتمل الاختلاف, فمن 
ينكر رؤية الله في الآخرة وهم المعتزلة يزعم أن العقل يحيلباء وأنه مضطر فها إلى 
التأويلء ومن يثبتها يقول إن العقل لا يحيلها, ومن يحيل أن لله علمًا وقدرةء وأن يكون 
كلامه غير مخلوق ونحو ذلك كما يقوله المعتزلة يقول: إن العقل أحال ذلك» فاضطر 
إلى التأويل»ء بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد. والأكل والشرب الحقيقي كالقرامطة 
الباطنية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل» ومن زعم أن الله 
ليس فوق العرش كمتأخري الأشاعرة وقبلهم المعتزلة يزعم أن العقل أحال ذلكء وأنه 
مضطر إلى التأويل. 
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فليس للمتكلمين قاعدة مضطردة يصح الرجوع إلها, فما يحيله قوم ويزعمون فيه أنه 
مستحيل في حق الله يجوزه غيجرهم أو يوجبه وكليم يزعم أنه بدلالة العقل, وهذا يمنع 
من جعل العقل دليلا مستقلا. 


قال ابن تيمية: [وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخرء وهومن وجوه: 

أحدها: بيان أن العقل لا يحيل ذلك. 

الثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. 

الثالث: أن عامة هذه الأمورقد علم أن الرسول صل الله عليه وسلم جاء بها 
بالاضطرارء كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس» وصوم شهررمضان. فالتأويل 


الذي يحيلبا عن هذا بمتزلة تأوبلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة 
وسائرما جاءت به النبوات. 


الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ماجاءت به النصوص,. وان كان في 
النصوص من التفصيل ما يعجزالعقل عن درك تفصيله. وانما عقله مجملاً إلى 
غسدرذلك من الوجوه. على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا 
سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلبية]. 

الشرح: 

ذكر أوجه الرد على من يؤول نصوص الصفات بحجة الاستحالة العقلية, وهذه الأوجه: 

الأول: أن العقل لا يحيل إثبات الصفات للّه, فالعقل لا يمنع من إثبات الصفات لله على 
مايليق باللّه ويناسب ذاته, وانما الذي يحيله العقل إثبات مماثل للّه في صفاته أو أن 
الصفة المضافة إلى الله مثل الصفة المضافة إلى المخلوق. 

الثاني: أن نصوص الصفات لا يدخلها التأويل؛ لأن دلالتها من باب النص, والنص لا 
يدخله التأويل؛ لأنه لا يحتمل إلا معق واحدا. 
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وتوضيح ذلك: أن النصوص الدالة على إثبات اشفا الله وصفاته تفيد العلم وليست ظنية, وهي 


من باب النص من وجہين: 


الوجه الأول: أن عندنا قاعدة: أن "ظواهر النصوص إذا تعاضدت على مدلول واحد صارت 


قطعة" 


بمعنى: إذا كان المدلول واحدًا, وجاءت النصوص في إثباته بطرق متنوعة, انقلب من كونه ظنيًا إلى 
كونة قطفكار وكانت دلالة التضوصن عليه من باب التصض, فما علو الله" بذاتم جاءت 
النصوص في إثباته تارة بالإشارة, فأشار بيده إلى السماء, وتارة بالنص على كونه مستويا, وتارة 


بسؤال الجارية: "أين الله؟". إلى غير ذلك, 


فهذا التنوع يرفع المدلول من كونه ظنيًا إلى كونه قطعيًا دل عليه التواتر المعنوي, فصارت 


الوجه الثاني: أن المدلول إذا وقع عليه الإجماع, انقلب من كونه ظنيًا إلى قطعي, واثبات الصفات 
التي أضافها الله إلى نفسه وقع عليه إجماع السلف. 

الثالث: العلم بأن النمي صلى الله عليه وسلم قد جاء بإثبات الصفات كما يليق باللّه 
كالعلم بأن النمي صل الله عليه وسلم جاء بإقامة الصلاة وصوم رمضان وحج البيت, 
فإذا أمكن تأويل نصوص الصفات والخروج بها عن ظاهرها أمكن تأويل الأمر والنيمي 
والخروج بها عن ظاهرها كما فعله الباطنية, فسكون تأويل باب الصفات فتحا لباب 
الزندقة والخروج من الشريعة. 

الرابع: أنه لا تعارض بين العقل الصريخ والنقل الصحيح, بل كما دل النقل الصحيح 
على إثبات الصفات دل العقل الصريح الذي نبه عليه النقل على إثبات الصفات, وليس 
في العقل ما يحيل النقل الصحيع, فالشريعة لا تأتي بما يحيله العقل, وانما تأتي بما 
يحار فيه العقل, فتفاصيل الشريعة قد يعجز العقل عن إدراكها ككيفية صفات الله 
وكيفية المعاد لكن لا يحلا العقل. 
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قال ابن تيمية: [على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لاسبيل 
له إلى اليقين في عامة المطالب الإلبية. 


وإذا كان هكذاء فالواجب تلقّي علم ذلك من النبوات على ما هوعليه]. 
الشرح: 
الو إلى ابن في الطاتب#العالية ال راا عراس متعيرين ف طون واكان 


الوصول إلى اليقين متعذرا عن طريق العقل كان الواجب الاعتماد على ما جاءت به 
ال 


قال ابن تيمية: [ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم 
بالمدى ودين الحق. ليظبره على الدين كله وكفى بالله شهيدًاء وأنه بيّن للناس ما 


أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. 


والإيمان بالله واليوم الآخريتض من الإيمان بالمبدأً والمعاد. وهوالإيمان بالخلق 
والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: (وَمِنَ النّاسٍِ مَن يَقُولْ آمَنّا بالنّه وَِالْيَوْم الآخر 
وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ [البقرة:8] . وقال تعالى: (ما خَلْفُكُمْ ولا بتكم إِلَاكَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ 
اله سَمِيعٌ بَصِيرً) [لقمان:28] . وقال تعالى: (وَهُوَانَذِي يبدأ الْخَلْقَكُمَيُعِيدُهُ) 
[الروم:27] . 


وقد بَبّن الله تعالى على لسان رسوله صل الله عليه وسلم من أَمْرٍالإيمان بالله واليوم 


الآخرما هدى الله به عباده. وكشف به مراده. 
ومعلومٌ للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره» وأنصح 
للأمة من غيمره. وأفصح من غيره عبارة وبياناء بل هو أعلم الخلق بذلك, وأنصح 


الخلق للأمة. وأفص حهم. وقد اجتمع في حقه صلك الله عليه وسلم كمال العلم 
والقدرة والإرادة. 
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ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وارادته: كمل كلامه وفعله. وانما 
يدخل النقص إمامن نقص علمه» واما من عجزه عن بيان علمه» وامالعدم إرادته 
البيان. 


والتروسول مواق ال عه رلم هو الغائة ق كل الي و لاا ي كبنال رة اد 
امن والعاية في السدرة على العا اللسين ومس وجو ة القحدرة القامسة: والإرادة 
الجازمة: يجب وجود المراد. فعلم قطعًا أن ما بينه من أمرالإيمان بالله واليوم الآخر 
حصل به مراده من البيانء وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه. وعلمه بذلك هو 
أكمل العلوم» فكل من ظن أن غيدر الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه. أو 
أكمل بيانًا منه» أوأحرص على هدي الخلق منه. فهو من الملحدين لا من المؤمنينء 
والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على 
سبيل الاستقامة]. 


الشرح: 

لما قرر أن الوصول إلى اليقين في معرفة الله متوقف على الشرع بين أن النمي صل الله 
عليه وسلم لم يقدرك هذا الباب بلا تفصيل وبيان؛ لكون الله بعثه بالبدى ودين الحق» 
ليظهره على الدين كله وكفى بالته شهيدًا, فكان من مقتضى كونه مبعوثا بالعلم والعمل 
أن بين للناس أمور الإيمان بالله واليوم الآخر بما يتحقق به الهدى ويظهر مراد الله ولا 
يحتاج معه إلى تأويل؛ إذ لو كان كلام النبمي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تأويل وصرف 
للنص عن ظاهره لما كان كلاما مبينا ولما توقف الوصول إلى اليقين عليه. 


ثم استطرد فذكر أن الإيمان باللّه واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ الذي هو الخلق 
والمعاد الذي هو البعث, وقد جمع اللّه بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في قوله 
تعالى: (وَمِنَ النّاسِ مَن يَمُولُ آمَنَا باللّه وَبِالّيَوْم الآخر وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَا [البقرة:8] » وقال 
تعالى: ا خَلْفُكُمْ وَلَا بَحْثُكُمْ إلا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ النَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرًا [لقمان:28] » وقال 
تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يبدأ الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُُ) [الروم:27] . 
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وإذا كان النمي صل الله عليه وسلم قد بين ما يتعلق باللّه واليوم والآخر فالواجب 
تصديق خبره؛ لأنه أعلم الخلق بريه وأصدقهم قيلا وأفص حهم حديثا ويريد الخير 
والنصح فاجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. 


ومعلوةٌ أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته: كمل كلامه وفعله. فوجب 
تصديقه, وإنما يدخل النقص وعدم قبول الخبر إما من جهة نقص علمه»ء وإما من جهة 
عجزه عن بيان علمهء واما من جبة عدم إرادته البيان, وهذه كلها ممتنعة في حق النمي 
صل الله عليه وسلم؛ لأنما تنافي كونه مبعوثا بالهدى ودين الحق ولإظهار الدين, 
فالرسول صل الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم؛ لأنه يوحى إليه»ء والغاية في 
كمال إرادة البلاغ المبين؛ لأنه مأمور بالتبليغ عن الّه. والغاية في القدرة على البلاغ 
المبين؛ لأن من تمام التبليغ أن يكون قادرا عليهء ومع وجود القدرة التامة» والإرادة 
الجازمة: يجب وجود المراد. فعلم قطعًا أن ما بينه من أمر الإيمان باللّه واليوم الآخر 
حصل به مراده من البيان» وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه. وعلمه بذلك هو 
أكمل العلوم» فكل من ظن أن غير الرسول صاى الله عليه وسلم كالفلاسفة والمتكلمين 
أعلم بهذه منه» أو أكمل بيانًا منهء أو أحرص على هدي الخلق منهء فهو من الملحدين لا 


من المؤمنين» 
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قال ابن تيمية: [والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في 
هذا الباب على سبيل الاستقامة] 
الشرح: 


بين أن الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان كانوا على طريق الاستقامة والمدى؛ 
لهم اعتمدوا على الوحي في معرفة الله, فلم يتجاوزوا الكتاب والسنة, بخلاف أهل 


الانحراف. 


قال ابن تيمية: [وأما المنحرفون عن طريقهم فيم ثلاث طوائف: أهل التخييل» وأهل 
التأويلء وأهل التجهيل. 


فأهل التخييل: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف. 


فإنهم يقولون: إن ماذكره الرسول صل الله عليه وسلم من أمرالإيمان بالله واليوم 
الآخرإنماهوتخييل للحقائق لينتفع به الجمبور., لا أنه بَبَّنَ به الحق» ولاهدى به 


الخلق. ولا أوضح الحقائق. 


منهم من يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه. 


ويقولون: إن من الفلاسفة الإلبية من علمهاء وكذلك من الأشخاص الذين 
يسمونهم أولياء من علمهاء ويزعمون أن من الفلاسفة أوالأولياء من هوأعلم بالله 
واليوم الآخرمن المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية: 
باطنية الشيعةء وباطنية الصوفية. 


ومن منهم من يقول: بل الرسول عَلِمَها لكن لم يُبِيّهاء وإنما تكلم بما يناقضهاء وأراد 
من الخلق فَيْمَ ما يناقضهاء لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات المي لا تطابق 
الحق. 
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ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل» 
والى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطلء ويخبرهم بأن آهل الجنة يأكلون ويشريون. 
مع أن ذلك باطل؛ لأنه لايمكن دعوة الخلق إلا هذه الطريق التي تتضمن الكذب 
لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان باللّه واليوم الآخر. 


وأما الأعمال: فمنهم من يقرهاء ومنهم من يجريها هذا المجرىء 


ويقول: إنما يؤمربها بعض الناس دون بعض. ويؤمربها العامة دون الخاصة. وهذه 
طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم]. 


بين أن المنحرفين عن سبيل الصحابة والتابعين فيما يتعلق بالإيمان باللّه واليوم الآخر 
ثلاث طوائف: 


أولها: أهل التخييل, وهم الذين يزعمون أن ما أخهر اللّه به عن نفسه وعن اليوم الآخر 
خيال ووهم لا حقيقة له ولا وجود له خارج الذهن, فسمع الله خيال, والجنة خيال, 


وهذا مذهب جماعة من الفلاسفة الذين انتسبوا للإسلام كالفارابي وابن سينا وابن 


واختلفوا في علم النمي صل الله عليه بالحقائق, فمنهم من نفى علمه بها, ومنهم من أثبت 
علمه بها لكنه لم يبين ذلك وتكلم بما يناقضهاء وأراد من الخلق فَيْمَ ما يناقضهاء لأن 
مصلحة الخلق في اعتقاد خيالات لا تطابق الحق, وهو من الكذب لمصلحة العباد. 

ومن نفى علمه بها يقولون: إن من الفلاسفة الإلبية من علمها وكذلك من الأولياء من 
علمها, فيكونون أكمل من الرسل وأعلم باللّه واليوم الآخر منهمء وهذه مقالة غلاة 
الملحدين من الفلاسفة والباطنية: باطنية الشيعة,. كالإسماعيلية والنصيرية والقرامطة 
وباطنية الصوفية كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين. 

وأما الأعمال الظاهرة الواجبة كالصلاة والزكاة: فمهم من يقرهاء ومنهم من يجريها هذا 
المجرى, ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعضء ويؤمر بها العامة دون الخاصةء 
وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. 
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ومذهب أهل التخييل زندقة, وهو ظاهر البطلان, ولم يؤلف ابن تيمية الحموية للرد 
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قال ابن تيمية: [وأما أهل التأويل: فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم 
يقصد بها الرسول صل الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطلء. ولكن قصد بها 
معاني ولم يبين لهم تلك المعاني» ولا دَلَّمم علهاء ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق 
بعقولهم. ثم يجه دوا في صرف تلك النصوص عن مدلولهاء ومقصوده امتحانهم 
وتكليفهم إتعاب أذهاهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه. 
ويعرفوا الحق من غير جبته. وهذا قول المتكلمة, والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء 
من ذلك. 

والذين قصدنا الرد علهم في هذه الفتيا هم هؤلاءء إذ كان نفورالناس عن الأوَلين 
مشهوراء بخلاف هؤلاء. فإنهم تظاهروا بنصرالسنة في مواضع كثيرة وهم في 
الحقيقة لاللإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسرواء ولكن أولنك الفلاسفة ألزموهم في 
نصوص المعاد نظيدرما ادعوه في نصوص الصفات» فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار 
أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان. وقد علمنا الشُبّه المانعة منه. 


وأهل السنة يقولون لبؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرارأن الرسل جاءت بإثبات 
الصفات. ونصوص الصفات £ الكتب الإلبية أكثروأعظم من نصوص المعاد. 

ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد. وقد أنكروه على 
الرسول وناظروه عليه» بخلاف الصفات» فإنه لم ينكر شيئًا منها أحد من العرب. 

من إنكارالصفات. وكيف يجوزمع هذا أن يكون ما أخبربه من الصفات ليس كما 
أخبربه» وما أخبربه من المعاد هو على ما أخبربه. 

وأيضًا: فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرّفوه وبدّلوه, 

ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكرالصفات,. فلوكان هذامما حرف وبدل لكان إنكار 
ذلك علهم أولى. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يض حك تعجيًا منهم 
وتصديقًا؟. ولم يَعِبُْم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات» مثل: لفظ التجسيم 
والتشبيه ونحوذلك. بل عام بقولهم: (يَدُ الله مَعْلُولَةَ) [الماندة:64] . وقولهم: (إِنَّ 
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اله فَقِِرٌَوَنَخْنْ أَغْنِيَاءً) [آل عمران:181] . وقولهم: استراح لما خلق السماوات 
والأرضء فقال تعالى: إوَلَقَدْ خَلَفْنَا السَّمَوَاتٍ وَالْأَْضَ وَمَا بَيَهمَافِي سِنَّة أَيَّامِ وَمَامَسَنَا 
من لُعُوب) [ق:38] . والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في 
القرآن والحديث. وليس فها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جازأن نتأول 
الصفات المي اتفق علها الكتابان» فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهماأولى, 
الان هاا ملم لاط امو فين الرسول فسان اللغلية ول أنه يال قال 
أولى بالبطلان]. 


الشرح: 

ذكر الطائفة الثانية -وهي التي قصد الرد علها- وهم أهل التأويل الذين يزعمون أن 
ظاهر النص غهر مراد ولا هو حقيقته, وأن النمي صلى الله عليه وسلم لم يرد من الناس 
أن يعتقدوا ظاهر النص الذي هو كفر وتشبيه وانما أراد مهم أن يعتقدوا غير ظاهره 
الذي هو حقيققه, لكن لم يبين ليم تلك المعاني: ولا دلمم غلهاء وكان مقصده أن 
يمتحنهم ويتعب أذهانهم ويكلفهم بأن يعملوا عقولهم المي هي علم الكلام لصرف النص 
عن ظاهره ومدلوله فيصلون إلى مراد عن طريق العقل لا من جهة الرسول صل اللّه 
عليه وسلم » وهذا قول المتكلمة من جهمية ومعتزلة ومتأخري الأشاعرة والماتريدية. 

فمسلك التأويل عبارة عن نفي ظاهر النص, مع إثبات معمى جديد للنص, كقولهم: 
وأصل مذههم دعوى مصادمة العقل لظاهر النص مما اقتضى التأويل, فجعلوا النص 
يقتضي التمثيل إذا حمل على ظاهره. 

وهذا المسلك كان نفور الناس من أهل التأويل أقل من نفورهم من أهل التخييل؛ لأن 
المؤولة تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة كأصول النبوة وإثبات المعاد واثئبات 
فتحوا للفلاسفة باب نقدهم؛ بألزامهم فيما نفوه بما ألزموا هم به الفلاسفة فهم لا 
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ولذا ألزمهم الفلاسفة في نصوص المعاد نظير ما ادعوه المؤؤلة حجة في نصوص 
الصفاتء فقال المؤولة للفلاسفة مؤولي نصوص المعاد: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل 
جاءت بمعاد الأبدان وأن مقصودهم إجراء النصوص فما على ظاهرها, فظاهرها مرادء 
وقد غلمنا الت المائعة مته 


فهنا يلزمهم آهل السنة بما ألزموه هم للفلاسفة, فيقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار 
أن الرسل جاءت بإثبات الصفات» وأن مقصودهم إجراء النصوص فها على ظاهرها, 
فظاهرها مرادء ومعلوم أن نصوص الصفات في الكتب الإلبية أكثر وأعظم من نصوص 
المعاد, فكيف يصح تأويل الأكثر ورودا في النصوص ولا يصح تأويل الأقل ورودا؟!. 
فاستعمل أهل السنة معهم قياس الأولى. 

وإذا جاز أن نتأول الصفات مع كثرتها واتفاق الكتابين علماء فتأويل المعاد الذي انفرد 
به تفصيلا أحد الكتابين أولى» وتأويل نصوص المعاد مما يعلم بالاضطرار من دين 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل فتأويل نصوص الصفات أولى بالبطلان. 


إذن تأويل نصوص الصفات بالنظر إلى منع تأويل نصوص المعاد باطل من وجهين: 


المعاد من باب أولى 


ويقول أهل السنة لهم أيضا: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد. وقد 
أنكروه على الرسول وناظروه عليه»ء بخلاف الصفات فلم ينكروها على النمي صل الله 
عليه وسلم؛ وذلك أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد» وأن إنكار 
المعاد أقرب إلى التوهم العقلي من إنكار الصفات» فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما 
أخبر به من الصفات ليس على ظاهرهء وما أخبر به من المعاد هو على ظاهره. 
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ويقولون لهم أيضًا: فقد عُلم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرّفوه 
وبدّلوهءومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات» فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان 
إنكار ذلك علبهم أولى, ولو صف إثباتهم بالتجسيم والتشبيه كما يفعله المؤولة النفاة مع 
أهل الإثبات للصفات» 


فكيف وكان أهل الكتاب إذا ذكروا بين يديه صل الله عليه وسلم الصفات يضحك 
تعجبًا مهم وتصديقًا؟. 

وانما عاب أهل الكتب لما أثبتوا لصفات النقص لله كقولهم: ايد الله مَغْلُولَة) 
[المائدة:64] » وقولهم: إن الله فَقِهِرٌ وَنَحْنْ أَعْنِيَاءً) [آل عمران:181] » وقولهم: استراح لما 
خلق السماوات والأرض» فقال تعالى: إوَلَهَدْ خَلَقْمَا السَّمَوَاتِ وَالَْرْضَ وَمَا بَيَْجَُمَافي سِنَةِ 
يام وها ما من لثوب] [ق:38] : 
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قال ابن تيمية: [وأما الصنف الثالث: وهم أهل التجبيل: فهم كثيدر من المنتسبين إلى 
السنة وأتباع السلف. يقولون: إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يكن يعرف 
معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات,. ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات, ولا 
السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا 
معناه. 

وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: (ِوَمَا يَعْلَمْ تَأُوِلَهُ إلا الله [آل عمران:7] » فإنه 
وقف كثيرمن السلف على قوله: (ِوَمَا يَعْلَّمْ تَأُوِلَهُ إلا النَّهُ) وهووقف صحيح لكن لم 
يفرقوا بين معفى الكلام وتفسيره. وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعمله. وظنوا 
أن التأويل المذكورقي کلام الله تعالى هوالتأويل المذكورقي کلام المتأخرينء 

وغلطوا في ذلك]. 

الشرح: 

أحد من الخلق معناها, فالواجب تفويض معناها إلى اللّه, ويظنون أن هذا هو معنى قوله 
تعالى: (وَمَا يَعْلَّمْ تَأُوِلَهُ إلا النَّهُ) [آل عمران:7] » 

وقصدوا بالتأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. 

ففهموا من الآية بناء على اصطلاحهم ني التأويل: أن لآيات وأحاديث الصفات معاني تخالف 
الظاهر, وأن هذه المعاني لا يعلم معناها إلا اللّه. 

والجواب: أت نفي علم التأويل ليس هو نفي علم معنى الصفة, فإن معنى التأويل في الآية على 
قراءة الوقف: ما تؤول إليه حقيقة الشيء لا كما زعمه أهل الكلام. 


فالتأويل: تفعيل من أوَل يُؤَوّل تأويلاً, وثلائِيُه آل يَؤُول, أي: رجع وعاد". 


فمعنى التأويل هنا: ما تؤول إليه حقيقة الشيء. 
00 انظر: لسان العرب (32/11) 
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قال ابن عباس في معن الآية: (( يعني تأويله يوم القيافة ا 


واذا كان ذلك كذلك كان معنى تأويل صفات الله هو: حقائق صفاته سبحانه, وهذا لا سبيل 


لمعرفته؛ لأن اللّه غيب, لم نره, ولا يوجد نظير له, فحقيقة صفات الله لا يعلمها إلا هو سبحانه. 


فغلطهم نفي التأويل مطلقا, فيقولون ببطلان أصل التأويل, ويرون أن آيات الصفات 
مما استأثر الله بعلم معانها, وهذا من تناقضهم؛ لأن الله أثبت أن لها تأوبلا في قوله [وما 
يعلم تأوبله إلا الله] وهم ينفون التأويل مطلقا. 


كما أن غلطهم في تفسير التأويل في الآية؛ فالتأويل في الآية ما تؤول إليه حقائق صفات 
لله, وليس التأويل في الآية معاني صفات اللّه, كما ظنه المفوضة. 


لم بخ لبم شى الكلنامر ولا اباك مى بال له ولا شن ولألثة الكلناهرر ولا وى أن 
للفظ تأوبلا يخاف الظاهر لا يعلمه إلا الله. 


وأصل مذههم دعوى مصادمة العقل لظاهر النص مما اقتضى التفويض, فجعلوا 
النص يقتضي التمثيل إذا حمل على ظاهره. 

وهناك من يستسهل مسلك التفويض» ويرى أن ذلك ينجيه وبكفيه عن تعقيدات علم 
الكلام. ويستطيع به أن يخرج من الخلاف بين أهل الحديث ومتأخري الأشاعرة ..وغفل 
أن عقيدة التفويض باختصارء هي: اعتقاد أن الشارع لم يرد بالنص ظاهره؛ لأنه تشبيه 
وكفرء فالشارع خاطب عموم الأمة بما ظاهره الكفر والتشبيه, فهذا القرآن إذا وقفنا 
عند ظاهره-فيما يتعلق بآيات الصفات كقوله الرحمن على العرش استوى- لم يكن 
هدى ولا شفاء ولا رحمة؛ لأن المعنى الظاهر تشبيه وكفر لو اعتقده أحد وقع في الكفر 

طيب, ما المعنى للذي أراده اللّه؟ 


قالوا: الله أعلم بمرادهء فآيات الصفات كحروف الهجاء لا معاني معلومة لهاء وإنما هي 
ألغاز . 


00 جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (236/3) 


-96- 


التفويض عند السلف والتفويض عند الأشاعرة 


إن تصور الأقوال والعقائد من أهم ما يجب أن يعتفي به طالب العلم» ومن لم يدرك 
الفروق لن يميز الحقائق . 


وناك قوق مون تين ووس الباق افويض ا اع تقل وا سينا 


فالمعنى الذهني مجرد تصور مطلق من غير أن استصحاب صورة خارجية وظاهر 
الخطاب دال على أنها صفات أعيان في الصفات الخبرية الذاتية كالوجه, ولما كان إثبات 
الصفات إثبات وجود خارجي كان لابد للصفة خارج الذهن من حقيقة خارجية وهيئة»ء 
ولذا أثبت السلف المعغى ونفوا علمهم بالكيفيات والحقائق الخارجية هذا هو التفويض 
ومحله, قال الإمام مالك بن أنس: "استواؤه معقول وكيفيته مجيولة".التمهبيد ٠١۸/۷‏ 


وقال الإمام معمر بن أحمد الأصبهاني في وصيته التي حكى فما إجماع أهل الحديث:" 


والاستواء معقول والكيف فيه مجهول". مجموع الفتاوى لابن تيمية 71/0 


وقال الإمام أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزي:"الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا 
وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العربء, والخطاب ورد بها علبهم بما يتعارفون 
بينهم» ولم يبين سبحانه أنها بخلاف ما يعقلونه. ولا فسرها النمي - #5 - لما أداها بتفسير 
يخالف الظاهر في على ما يعقلونه ويتعارفونه ""رسالةالسجزي إلى أهل زبيد 


. )۱١۲ص(‎ 


فالسلف لما فرقوا بين المعضى وبين الحقيقة والكيفية تسلط تفويضهم على ما زاد على 
المعفى الكلي وما دل عليه الظاهر؛ إذ المقصود بالمعنى في لغة العرب: بيان ما دل عليه 
اللفظ . 
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وأما بيان الذاتي فهو أخص من المعفى اللغوي. ولم يجر عمل السلف على التفسير 
بالمعنى الأخص الذي عليه المناطقة؛ فقد أخرج البهقي في الأسماء والصفات )٠١/۲(‏ 
وفي صحيح البخاري(5/4١١)‏ قال أبو الغالية استوى: ارتفع . 

وفي البخاري قال مجاهد استوى علا على العرش . 

والآثار في ذلك أكثر من أن تحصى . 

قال ابن عبد الير في التمبيد :)١55/17(‏ ( أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة في 
لكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لم يكيفوا سيئا من ذلك) 

وعندما أجرى السلف الصفة على ظاهرها لم يريدوا أنه لا معغى لها بحسب لغة الغرب 
وماعليه الظاهر؛ قال عبد الله سألت أبي أحمد بن حنبل عن قوم يقولون: لما كلم 
مومى لم يتكلم بصوت؟ فقال أبي: بلى تكلم بصوت» وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت .. 

وأما المفوضة من الأشاعرة فبنوا تفويضهم على أن المعمى هو الحقيقة والكيفية؛ بناء 
على الحد التام المنطقيء ولا حقيقة للصفة الخبرية الذاتية كالوجه إلا المشاهد في 
المخلوق. فحقيقة الوجه بالنظر إلى ذاتيه هو العضو بغض النظر عن البيئة الخاصة . 

فإثبات الوجه عينا عندهم هو إثبات للعضو والجزء. وهذا هو معناه الكلي الذاتي 
ولهم في تفسير التفويض قولان بعد قطعهم بنفي المعنى الظاهر : 

الأول: الإمساك عن ذكر الاحتمالات؛ لاحتمال وجود معفى مجازي مقصود لا يعرف 
الثاني: عدم تعيين أحد المعاني الموجودة في لغة العرب . 

فالمعنى الذي يثبته السلف للصفة ليس هو المعفى الذي ينفيه الأشاعرة وترتب عليه أن 


تفويض السلف ليس هو تفويض الأشاعرة, فمعاني الصفات عندهم هي حقائقها 
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الذاتيةء والقدر المشترك يكون على الحقائق الذاتية المي لا تعرف إلا بعد مشاهدة 
الضيفة ا 


وها ينوم مته فقي جنيع الموجوذات وضشاها بحعقائقنا الذاتية اللشاهزة فيترفت 
عليه ألا نتصور معفى للمغيبات كالجنة والنار والملائكة والصراط والمهزان ...؛ لأننالم 


نشاهدهاء فيؤول بنا الأمر إلى جعلبا خيالات !! 

ويقال للأشاعرة المفوضة : أتثبتون الوجه واليد صفات وجودية في الخارج؟ 

فإن قالوا: نعم 

إذ الصفات الخارجية لها حقائقها التي تتميز بها في الخارج . 

ثم يقال لهم: أتثبتون لها معنى ذهنيا كليا وظاهرا؟ 

سيقولون: لا نثبت؛ لأن المعضى لا يكون إلا ذاتياء ومعرفة الذاتي يتوقف على معرفة 
حقيقة الصفة بالمشاهدة . 

قلنا: يكفي في المعاني الذهنية التصور الذهني للفظ وإن لم نشاهد حقيقة الصفة 
وذاتياتها وهذا هو محل الإشكال عندكم 

فإن قلتم: ليست صفات وانما هي إضافات؛ لأا لغة أعضاء وأجزاء. ويمتنع عقلا على 
الله الجسمية 

قلنا: بنيتم قولكم على أنها ليست صفات كونها في الحس أعضاء وأجساما وهنا نسألكم: 
هل كل عضو وجزء وجسم يجب أن يكون مخلوقا محدثا . 


فإن قلتم: نعم» لم يسلم لكم الكرامية؛ لأنهم يثبتون جسما لا كالأجسام فانتفى فيه 
الحدوث والنقصان . 


والذي نقوله نخن: يحت إخراج العضو المخلوق والجسم المحدث من البحث؛ لأنه 
خارج محل الفزاع وأما ماعداه فلا نتكلم فيه وإنما نثبت اتصاف الذات بصفات تقوم 
بهاهذا الذي يعرفه الصحابة والتابعون والأئمة بل وعامة العقلاء ولا يسمونه تركيبا 
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من أجزاء وأعضاء فإن سماه مسم تركيبا فهذا الفزاع معه في اللفظ ولا يكون مانعا لنا 
من إثبات الوجه صفة قائمة بالذات ما دمنا ننفي عنه ما هو من خصائص المخلوق 
ولابد في الموجود خارج الذهن من صفات يتمدز بعضها عن بعض فيه .وللكلام بقية في 
مناقشة أصل منعهم الجسم مطلقا 
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قال ابن تيمية: [فإن التأويل يراد به ثلاث معان: 


السمال الترهوع لدل يقترن بذاك 


فلايكون معمى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأوبلًا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن 
مراد الله بلفظ التأويل ذلكء وأن للنصوص تأوبلًا مخالف ل مد لولها لا يعلمه إلا اللهء 
أويعلمه المتأولون. 


ثم كثسرمن هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرهاء فظاهرها مراد. مع قولهم: إن لها 
تأوبلاً هذا المعفى لا يعلمه إلا الله وهذا تناقض وقع فيه كثسرمن هؤلاء المنتسبين إلى 
السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. 


والمعغى الثاني: أن التأويل هوتفسيرالكلام» سواء وافق ظاهره أولم يوافقه. وهذا 
هوالتأويل في اصطلاح جمبور المفسرين وغيرهم» وهذا التأويل يعلمه الراسخون في 
العلم. وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يَعْلَمُ تَأوِلَهُ إل 
الله وَالَِاسِخُونَ في الْعِلّم) كما نقل ذلك عن ابن عباس» ومجاهد. ومحمد بن جعفر 
بن الزيير. ومحمد بن إسحاقء وابن قتيبة وغيرهم. 

وكلا القولين حق باعتبار» كما قد بسطناه في مواضع أُخَرء ولهذا نقل عن ابن 
عباس هذا وهذا وكلاهما حق. 


والمعغى الثالث: أن التأويل: هو الحقيقة المي يؤول الكلام إلماء وإن وافقت ظاهره. 
فتأويل ما أخبربه في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير 
ذلك» هو الحقائق الموجودة أنفسهاء لا ما يتصورمن معانها في الأذهان: ويعبرعنه 
باللسانء وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه 
قال: إِيَاأَبَتِهَذَا تَأُوِل رُؤْيَاي من قبل قَدْ جَعَلََا رَتي حَقَّا) [يوسف:100] . وقال 
تعالى: ل يَنظُُونَ إلأتأوبلَهُ يَوْمَ يَأتي تَأُوِيلُهُ يَفُولْ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلْ قَدْ جَاءَتْ 
رُسُل رَبَنَا بِالْحَقَ) [الأعراف:53] . وقال تعالى: (قإن تَتَازّعْثُمْ في شَيءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله 


وَالرَسُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ بالنّه وَالْيَوْم الآخِرِذَلِكَ خَيْرْوََحْسَنْ توبلا [النساء:59] . 
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وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله]. 


الشرح: 

بين معاني التأويل, وهذه المعاني إما تكون شرعية أو اصطلاحية, فأما المعمى الشرعي 
فهو: 

-ماتؤول إليه حقيقة الشي؛ فإن كان خبرا فتأويله وقوعه وعلى ما هو خارج الذهن, 
بمعمى أن تأويل يوم القيامة وقيام الساعة وقوعه على حقيقته التي هي خارج الذهن, 
فنفس الموجود وعينه خارج الذهن هو تأويل الخبر لا وجوده في الذهن, فما يتصور من 
معانها في الأذهان» وبعبر عنه باللسان هو المعضى وليس الخقيقة المي سؤول إلما 
اللفظ, ففي الغيبيات يثبت أهل السنة التصور الذهني لا الحقيقة الخارجية. 

وان كان إنشاء فتأويله امتثاله, ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النمي صلى الله عليه 
القرآن. تعني:أنه يمتثل الأمر في قوله تعالى: (فَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغفِزة), فنفس الفعل 
المأمور به هو تأويل الأمر. 

والفرق بين تأويل الخبر وتأويل الأمر أن تأويل الخبر ليس مطلوبا فيه تصوره على ماهو 
عليه فيح الإيمان به من غير إدراك له, وأما تأويل الأمر فلابد فيه من تصور الفعل 


خارج الذهن؛ حتى يقع الامتثال. 


ولما كان تأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور به كان الفقهاء أعلم بتأويل الأمر والنمي من 
أهل اللغة؛ لأن التأويل معمى وزيادة, فأهل اللغة والفقهاء يشتركون في إدراك المعضى من 
اللفظ -الحقيقة اللغوية-, وبتميز الفقهاء بإدراك نفس الفعل المأمور به الذي يريده الله 
-الحقيقة الشرعية-, فهم أعلم بمقصد الله ورسوله. 

ببيان علته, أو بيان دلالته وما يلزم منه. 
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والتأويل بمعغى التفسير قد يكون موافقا لظاهر النص وقد لا يكون موافقا لظاهر 
النص بالنظر إلى الدليل الشرعي المانع من حمل النص على ظاهره. 

وهذا المعنى يعلمه الراسخون في العلم. 

قفي قوله تعال: [(َهُوَ اليئ أنزل عَلَيْكَ الكتات مِنة آيَاتٌ مُخكمات هن أذ الكتاب وَأَخَْد 
مُتَشَايِيَاتٌ فَأَمَا الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ رَنِعٌ فَيَنْبِمُونَ مَاتَشَابَة مِنْهُ ابْتَقَاءَ الْفِئْنَةَ وَابْتِعَاءَ تأوإِه 
وَمَا يَعْلَّمُ تأوِكَمُإلا الله وَالئَاسِخُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنَا به كل مِّنْ عِندٍ رَبَنَا وَمَايَدَكرْ إلا 
ولو الألَاب] حمر الله أن قيما آنه هالا تعلخ تأولة الا مو سان وهو ما يك ةو 
بعلم الكيفيّة, وهذا عند قراءَة مَنْ يَقِف على قوله(إلا الله . 

وهو ما عليه جمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله: وما يَعْلَّمْ تَأُويِلَهُ إلا 
ال > وهو المأثور عن اح بن كمهب وابن مسعود وابن عباس وغیرهم› وهو معخی قول 
ابن عباس أنه قال: وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب, يريد بذلك علم 
الكيفيات في المغيبات. 

تأويله, فلا يقفون على قوله(إلا اللَّهُ). 

ولا تنافي بين التفسيرين؛ بناء على اختلاف تفسير التأويل, فإن أريد بالتأويل: علم 
الكيفيات في الغيبيات؛ فبذا لا يعلمه إلا الله, ويكون الوقف على إلا النَّهُ), وان أريد 
بالتأويل: المعنى؛ فهذا مما يعلمه الراسخون في العلم. 

ففي المغيبات علم معلوم وعلم مجبول, فالعلم الموجود هو المعفى, والعلم المجهول هو 
الحقيقة والكيفية, فندرك مع السمع والوجه ولا ندرك حقيقتهما. 


وأما المعنى الاصطلاحي عند المتأخرين وأهل الكلام فهو: 
-صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح؛ لدليل يقترن به 


وانما احتاج إلى دليل لكونه خلاف الظاهر, والأصل هو الأخذ بالظاهر. 
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وعلى هذا المعضى لا يكون معضى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأوبلًا؛ لأنه ليس صرفا 
للنص عن ظاهرهء وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك» وأن للنصوص تأوبلًا مخالف 
لمدلولها الظاهر لا يعلمه إلا الله كما هو مذهب المفوضة,. أو يعلمه المتأولون كماهو 
مذهب المؤولة. 


ثم كثيير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرهاء فظاهرها مراد. مع قولهم: إن لها تأويلاً 
بهذا المعمى لا يعلمه إلا الله وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة 
من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم؛ إذ كيف يكون الظاهر مرادا ثم نفوا العلم به وأنه لا 
يعلمه إلا الله. 


ولفظ الظاهر عند "المتأخرين" حصل فيه إشكال واشتباه, فمعغى كلمة الظاهر عند 
لكن الظاهر عند "المتأخرين" وقع فيه إشكال واشتباه. 


ولما كان الظاهر عندهم فيه اشتباه واجمال كان لا بد لنا أن نستفصل في معنى الظاهر 
[ذا تتطقنوا بهذ 


فإن قال المتأخر: تحمل النصوص على ظاهرها, نقول له ماذا تريد؟ 


إن روك الاح ما هو م خائ القن فين حى وة الشالق بالخلوق فا 
باظل قكلها: 


وإن أردت بالظاهر: حمل النص على مقتضاه اللغوي من غير تمثيل, فهذا وقع عليه 
إجماء السا 


وكذلك إذا قال المتأخر: يجب نفي الظاهر, فلابد من الاستفصال. 
وقد انقسم الناس في هذه القاعدة إلى ثلاثة أقسام : 


وهؤلاء طائفتان : 
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الطائفة الأولى : أئمة السلف, وهؤلا حملوا النص على ظاهره من غير تمثيل, وهذا هو 
الحق الذي لا مرية فيه, وعليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 


الطائفة الثانية : المشهة, حملوا النص على ظاهره, وجعلوا ظاهره التمثيل, وتمثيلهم 
يعود إلى الصفات دون الذات, فجعلوا يد الله كيد المخلوق, ووجهه كوجه المخلوق. 


لأولى: أن الله أضاف الصفة إلى نفسه, فاختصت به. 
الثانية: النصوص التي نفت التمثيل عن صفات اللّه, وهي إما خبر, أو طلب. 


القسم الثاني: من نفى الظاهر, وهؤلاء هم المعطلة, حملوا النص على غير ظاهره, 
وقالوا: الظاهر ليس مرادا. 


والتعطيل يعود إلى ثلاثة أمور بالبطلان: 

الأول: تعطيل الذات عن صفاتها. 

الثاني: تعطيل الصفات عن معانها. 

القالى تعطيل الم بوني اة بالميفات عن يلاله 
ولهم في التعطيل مسلكان : 


الميسلك الأول : مسلك التأويل, وهو عبارة عن نفي ظاهر النص, مع إثبات معفى جديد 
لاص كر #الشعرا ق السا ردول مون ال الاين 


المسلك الثاني : مسلك التفويض, وهو نفي الظاهر مع قولهم: الله أعلم بمراده. وهؤلاء 
أهل التفويض (الفوّضة). 


والمؤولة والمفوضة شهيهم واحدة, فهموا من ظاهر النص: التمثيل, ففروا منه إلى 
اقا 
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والتأويل بالمعق الذي عليه أمل الكلام منهما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم, فالممدوح 
منه ما كان الدليل على عدم حمله على المعفى الراجح شرعيا, واحتمل المعغى المرجوح: 
اللفظ والسياق. 


ومنه قوله تعالى: [نسوا الله فنسههم], فالنسيان بمعغى الذهول عن الشي قد منع منه 
الدليل الشرعي في قوله تعالى: [وما كان ربك نسيا], ويحتمل النسيان معفى القرك, ولا 
يمنع منه: اللفظ ولا السياق, فيكون المعنى النسيان: الترك. 


وأما المذموم فما كان الصارف فيه العقل أو ما يسمونا بالاستحالة العقلية,أولا يحتمل 
المعق المرجوح: اللفظ أو السياق أو اللفظ والسياق. 


ومنه: تأويل وجه الله بإرادة الثواب؛ لأن إثبات الوجه الحقيقي يمنع منه العقل 
فيستحيل إثبات الوجه لله على ظاهره؛ للاستحالة العقلية, فيستحيل أن يماثل اللّه 
خلقه واثبات الوجه يلزم منه المماثلة, فجعلوا الصارف الاستحالة العقلية المتوهمة. 


ويلزم على من جعل العقل صارفا لوازم باطلة منها: 

-عدم الجزم بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعرض على العقل. 
-أن يكون العقل حاكما على الكتاب والسنة. 

-عزل الناس عن أخذ الهدى من الكتاب والسنة. 


ويزداد الأمر شناعة أن يجعل النص دالا على معنيين: أحدهما نقص والآخر كمال, 
فجعل المتكلمون مدلول النص كفرا, فلم يصونوا كلام الله عن النقص. 


وإذا كان القرآن ظاهره الضلال, ولا يفهم الحق إلا بالعقل, أيكون القرآن في ذاته هدى 


ورحمة ؟ 


اليدين بالتثنية بالنعمة أو القدرة, فهذا لا تحتمله التثنية. 


وقد يمنعه السياق كمن فسر قوله [لما خلقت بيدي] بقدرتي, فهذا يمنع منه السياق. 
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وأنبه هنا: أنه ليس التأويل في نفسه خطأ, وانماالاشكال مع المتكلمين في سبب التأويل 
وطريقة التأويل. 


أما سببه والداعي إلى تأويل الصفات: الدليل المحدث الذي أثبتوا به وجود اللّه, والذي 


حرمه أبو الحسن الأشعري, وهو: (دليل الأعراض وحدوث الأجسام). 


وأما طريقة التأويل فتعتمد على دعوى أن القاطع العقلي يصادم ظاهر النص, فلجئوا 
إلى التأويل ... 


ولم يكن هذا مسلكا صحيحا للسلف في التأويل؛ لأنهم ينطلقون في التأويل الصحيح من 
معارضة نص لنص في الظاهر, لا لمعارضة ما هو أحنمي وهو ما يسمونه عقلا, وليس 


بعقل في نفس الأمر. 


فيأتي من ليس عندهم علم دقيق بهذا الباب فيجوز التأويل؛ لأنه تأويل... 
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قال ابن تيمية: [فتأويل الصفات هو الحقيقة المي انفرد الله بعلمهاء وهوالكيف 
المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره وبقرجم بلغة أخرى. وأما كيفية ذلك 
الاستواء. فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق وغيدره في تفسيرهم عنه 
أنه قال: «تفسيرالقرآن على أربعة أوجه: تفسيرتعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا 
يعذرأحد بجهالته» وتفسيريعلمه العلماء. وتفسيرلا يعلمه إلا الله عزوجل من ادعى 
فلمه قو كاذب 


وه ذا كما قال تعالى: (فَلَاتَعْلَمْ تفس ما أَخْفِي لَمُم مَّن قُرَةِ أَمْيْنِ جَرَاءَ بِمَاكَانُوا 
يَعْمَلُونَ) [السجدة:17] . وقال النمي صلى الله عليه وسلم: «يقول الله: أعددث 
لعبادي الصالحين ما لا عَيْن رأث ولا أُذْنٌ سَمِعَتْ ولا خَطّرعلى قَلْب بَشّر» . 

وكذلك عِلّم الساعة ونحوذلك. فبذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وان كنا 
نفهم معاني ما خوطبنا به. ونفهم من الكلام ما قصد إفبامنا إياه. كما قال تعالى: 
(أَفَلَايَتَدَبّونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْمَالْمَاا [محمد:24] . وقال تعالى: (أَفَلَمْ يَدَّبَُّوا 


الْقَوْلَ) [المؤمنون:68] . فأمربتدبرالقرآن كله لا بتدبربعضه. 

وقال أبوعبد الرحمن السلمي: «حدثنا الذين كانوا يُقرؤوننا القرآن عثمان بن 
عفان» وعبد الله بن مسعودء وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النمي ص الله عليه 
وسلم عشرآيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا 
القرآن والعلم والعما ' جميعًا» : 

وقال مجاهد: «عرضضثُ المصحف على ابن عباس . رضي الله عنهما. من فاتحته إلى 
خاتمته» أقف عند كل آية أسأله عنها» . 

وقال الشعبي: «ما ابتدع أحد بدعة الا وفي كتاب الله بيانها» 8 

وقال مسروق:«ما قال أصحابُ محمد صل الله عليه وسلم عن شيء إلا وعِلْمُه في 
القرآنء ولكن عِلْمُنا قَصرّعنه» ٠‏ 
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وهذا بابٌ واسعٌ قد بُسط في موضعه]. 

الشرح: 

إذا عرفت معاني التأويل, ومنها معضى: ما تؤول إليه حقيقة الشيء, فتأويل الصفات هو 
حقائقها الموجودة في خارج الذهن, فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه هو ذاته بصفاته في 
الخارج, وتأويل الوعد والوعيد ما هو عليه 2 الخارج. 

ولما كانت تأويل الصفات بمعغى حقيقتها في الخارج كانت الصفات معلومة المعفى مجهولة 
الكيفية, فمعناها من المحكم وحقيقتها من المتشابه, فما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم 
الآخر يشبه في اللفظ والمعغى العام مع ما نعلمه في الدنيا كالسمع والرمان لكن يختلف 
معه في الحقيقة فليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. 

فمثلا: الاستواء معلوم يعلم معناه من جبة اللغة وبقرجم يلغة أخرى» وأماكيفية ذلك 
الاستواء وحقيقته في الخارج» فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 

ومقصود الله من إخباره بألفاظ تشترك في المعفى العام مع الألفاظ التي نستعملها, هو 
فهم الخطاب مع إثبات الفارق المميز, وأنه لا يلزم المماثلة؛ لاختلاف الحقائق. 


وفائدته ترجع إلى أمرين 2 الجملة: 

الأول: أن يفهم العباد ما خاطهم الله به, والا فلو خوطبوا بمالا يعرفون معناه, لجهلوا 
معنى ما أخبر الله به. 

الثاني: أن يقع في قلوب العباد إيمان باللّه, وحب له. 

فمثلالوقلنا: ليس هناك معمى كلي بين رمان الجنة ورمان الدنيا, وأخبرك الله أن في 
الجنة رمانا, فلن تفهم معنى الرمان, ولن تتشوق النفس له, ولن يحصل إيمان به, وحب 
له, وبالتالي فلن تحرص على العمل. 

وكذلك لو أن الله أخبر باسم لا يعلم معناه, فلا يمكن أن يؤمن به, ولا يمكن أيضا أن 


يتعبد الله ' بمقتضى اسم يجهل معناه. 
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وإذا كان في الجنة مالا عين رأت» ولا أذن سمعت,. ولا خطر على قلب بشر فكيف 


بحقائق صفات الله ؟ 


ومن الأدلة على تصور المعغى في الذهن: قوله تعالى: [أَقَلاَ يَتَدَبَرُونَ الْقُرَآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ 
عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلاًا كَثِهِرًَ) » وقوله: (أَقَلَّمْ يَدَّبَرُوا الْمَوْلَ) » وقوله: (كِتَابٌ 
أَنرلنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكٌ لَيَتَبُّوا آيَاتِهِ وَلِيَتَدَكْرَ أَونُو الأَلْبَاب) . 


فالله لماحضّ على تَدَبّرٍ القرآن, دلَ على أنَّ مَعَانيَ القرآن كلها مَعلُومَةٌ مَفَيُومَةٌ؛ لأنَّ 
التَّدَبّرَ والتعمّلَ لا يكون إلا لما يمكنُ فَهِمُ معناه, وَمِنْ أَجَلّ ما أمَرَاللّهُ بَتَدَبّرهِ أسماءٌ الله 


وو 


وصفاته. 


كما أن السلف كانوا يتدبرون القرآن كله بمافيه من آيات الصفات, ويفهمون معانها 
ويسألون عنه؛ مما يدل دلالة قطعية على أنها مفهومة المعنى. 

والمراد بالمعنى هو: المفهوم الكلي للفظ, وهو: ذهني, فكل لفظ له معنى كلي ذهني يتميز 
به عن غيره من الألفاظ, إلا أنه قد يعسر في بعض الأحيان التعبير عنه باللفظ, وان كان 
مستقرا في الذهن. 

وصفات الله لها معفى كلي, ويخطئ خطئا عظيما من يفسر معاني الألفاظ بحقائقها 
الموجودة في الخارج, كمن يفسر الوجه بوجه الإنسان, ويتصور أنه لا معغى له إلا هذا, 
وهذا الخطأ البين أوقع المتكلمين في الضلال في باب الأسماء والصفات كما تقدم بيان 
ذلك. 

وأما كيفية الصفات فيرمي مجيولة لنا؛ لأن الله سبحانه أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا 
عن كيفيتها, والله غيبٌ, لم نره, ولا نظير له, فلم يبق إلا الخبر الصادق عنه, ولم يخبرنا 
الله جل وعلا عن كيفية صفاته, فبقيت غيبا لا يمكن الإحاطة بها ولأنَّ العلم بكَيفِيَة 
الصمّةٍ فرعٌ على العلم بكيفِيّة الموصّوف,فإذا لم تُعلّمْ كيفيّةٌ الموصوف لم تُعلَّمْ كيفيّة 
صفاته.. 
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شهات حول القدر المشترك في الصفات الخبرية 


لا يزال المتكلمون يوردون الشبه تلو الشبه لأجل نفي القدر المشترك في الصفات الخبرية 
مع تكرار وقوعهم في نفس الخطأ المتعلق بأصل الاستدلال, وأصل الإشكال عندهم : 


1-توهم أن إثبات معاني الصفات الخبرية -ومها اليد- على ما تقتضيه اللغة إثبات 
لذاتيات الماهية, وأن الذي في الخارج معمى عاما يوجد عاما في الخارج» وهو نفسه 
مشترك, بمعنى أن الذي في الخارج عضو له صورة هو نفسه مشترك في كل من أضيفت 
إليه اليد, ومعلوم أن الذاتيات دخيلة على العربية ولا تستقيم في صفات اللّه؛ لأنه لا 
يتوصل إلى الذاتي إلا بتصور ماهية الصفات والموصوف والحقيقة الخارجية. فمعرفة 
الذاتيات المي لا تتصور الماهية إلا بها متوقف على معرفة ماهية الموصوف» فإذا لم 
نعرف ماهية الموصوف فكيف نعرف الذاتيات؟ ! 

وحتى لو قلنا بإثبات المعنى الحقيقي الذاتي فنحن نثبته على أنه ذهني كلي لا يتماثل فيه 
أفراده, ولا نتتصور في الذهن صورة, فهذا من خصائص الوجود الخارجي لا الذهني, فلا 
يشتركان في أمر معين موجود في الخارج ومع إثبات الاشتراك في مسمى اليد الذهني إلا أن 
التميز يحصل باليد المختصة المضافة . 

فهؤلاء يتوهمون من المعغى الذهني العام المشترك أنه شيء موجود يكون بعينه في هذا 
وهذا 

2-. توهم أن إثبات اليد إثبات لعضو وأن هذا من خصائص جسم المخلوق, وهذا مما لا 
يلتزمه أهل الحديث, فأهل الحديث يثبتون الصفة على خلاف ما هو ثابت في المخلوق, 
ولا يخوضون في الألفاظ المجملة واليد إنما كانت عضوا -بالحقيقة المشاهدة- وجارحة 
بالنظر إلى الإنسان الذي أضيفت إليه اليدء فكانت مساويا لذات الإنسان ومن جنسه؛ 
لأن نسبة اليد إلى الإنسان من نسبة الجزء إلى الكل وأما اليد المضافة إلى الله فإننا 
ننسما إليه كما ننسب الذات إلى الله وتفريقكم بين اليد والذات تحكم. 


-3 .توهم أن اليد جزء من الجملة التي في الذهن, فالجملة عندهم مركبة من أجزاء وأنها 


متقدمة عليه , 
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هذا ساو اتاق اله رور فى الشاوم فارج وقالخا ص غات قات لووف 
ليست متقدمة عليه ولا كانت أجزاء متفرقة فركب منها, فعندما يقال: الإنسان له وجه 
ويد ويتحرك, فليس الإنسان في الخارج مركبا من هذه الأجزاءء وأنها متقدمة عليه أو أنها 
جواهر فاتضيافالَدات بالصفات لا وى ركبا في اللقة والشيء والعضل والخمن, ولو 
سماه مسم تركيبا كان النزاع معه في اللفظ . 


وهناك تلازم بين الذات والصفات, فلا توجد الذات إلا مع وجود صفتا الملازمة لها ولا 
توجد الصفة إلا مع وجود الذات الملازمة لها ١‏ 


وتسمية الصفة جزءا هذا أمر في ذهن المسعي وليس أمرا في الخارج . 


فعلم من ذلك ضلال من زعم أن آهل الحديث عند إثباتهم القدر المشترك يثبتون المعضنى 


العقلي (ما به يقبض) وملزومه ( صورة مخصوصة لليد وإثباتها عينا ) 


ولمالم يتصور من المعغى الحقيقي والملزوم إلا ما يوهم الحدوث والنقص, جعلهم مشهة 
ومقكاكطبيخ ا ية لآ إقبات المععى الكني'الحقيقي إثبات لمعورة مغصوصنة وهاه 
مستحيلة؛ لأنه تجسيم, وتناقض؛ لأن نفي الملزوم نفي لكل صورة مع أهم يثبتون المعغى 
الحقيقي الذي هو صورة, وهو تناقض ويرى هؤلاء أن الواجب إثبات المعفى العقلي لليد 
الذي يقتضي نفي كل صورة وإثبات معفى مجرد من كل صورة, فهو معنى تجريدي فلا 
قى صو وا عن فاون هاا من باب التأويل باللئم اللي الجر مدقي ازوم 
وهو الصورة وأنها عين وقد فسر الغزالي المعضى العقلي المجرد بما يتلقاه العقل مجردا 
من غير أن يثبت له صورة في الخيال أو في الحس أو في الخارج . 


وتقول في متاقفشهم :+ إنهم بنطلقون من الكلي العقلي لا الكلي الطبيعي #المناطقة 
يجعلون الكلي العقلي وهو المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج بخلاف الكلي 
الطبيعي وهو المطلق لا بشرط الإطلاق فيكون في الخارج فيطلق على هذا وهذا 
ومعلنوم أن سا كان كيا بكرن كليا في الذهن لا في الأعينان, والكلي الطبيعي لا بكون ماف 
الاو دماین كل وج ل نماد اسارج وا ا حا القن ی به 
وأما الكلي العقلي الذي يكون مجردا في الذهن عن كل قيد ثبوتي وسلبي فلا يكون إلا في 
الأذهان لا في الأعيان . 
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فإذا جعلتم معنى اليد معنى عقليا مجردا عن كل قيد لم تكن اليد موجودة في الخارج 
باتفاق العقلاء» بل أمر يفرضه الذهن» كما يفرض الجمع بين النقيضين, فلا يوجد في 
الخارج يد بشرط الإطلاق فتكونون قد نفيتم أن تكون اليد صفة حقيقية لله وأنه لا 
وجود لها في الخارج ويكفي في رد هذا لما كان معظما للوحي أن القرآن يثبت اليد لله صفة 
قائمة به موجودة في الخارج توصف بالقيض والبسط والطي .... فلو كانت لا وجود لليد 
الحقيقة العينية في الخارج لما وصفت وثنيت وقد أثبت الصحابة وأئمة الحديث لها 
وجودا في الخارج ورتبوا عليه أحكاما, فقد أخرج الدارمي عن عبد الله بن عمر قال: 
(خلق الله أربعة أشياء بيده العرش والقلم وعدن وآدم ثم قال لسائر الخلق كن فكان) 


فليست اليد هنا عنده بمعنى القدرة, وقد خص خلق أشياء بها . 


وعن عطاء بن السائب عن ميسرة قال) :(إن الله لم يمس شيئًا من خلقه غير ثلاث خلق 
آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده) 

وعن كعب قال: (لم يخلق الله بيده غير ثلاث خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس 
جنة عدن بيده ثم قال لبا تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون) 

وأنتم لما نفيتم أن تكون اليد الحقيقية صفة لله قائمة به جعلتم إضافتها إلى الله إضافة 
موافقة للمعتزلة؛ لأن اليد الحقيقية عندكم عضو وجزء جسم ولا ريب إن جعلتم 
الجسمية والعضو والجزء من جنس ما عليه المخلوق فإننا ننفيه في حق الله سبحانه 
عليه المخلوق. 

لم يتكلموا فيه أهل الجديث بنفي ولا بإثبات . 


اليد عينا قائمة بذات الله كانوا قد جسموا وشهو !! 
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وما علموا أن التشبيه المنفي عن الله هو ما كان وصفه بشيء من خصائص المخلوقينء 
أو أن يجعل شيء من صفاته مثل صفات المخلوقين : بحيث يجوز عليه ما يجوز علهم, 
أو يجب له ما يجب لهم.ء أو يمتنع عليه ما يمتنع علهم مطلقا .وأما من أثبت يدا على 
خلاف ما عليه يد المخلوف انتفى في حقه التشبيه المنفي عن الله ,ويجب أن يعلم: أن 
أصل الخلاف معهم في مصادر المعرفة القطعية, فعندهم أنه لا قطع يعلم من الشرع, 
وانما القطع يؤخذ من العقل, وكل نص صادم ظاهره ما اقتضاه العقل قدم العقل 
عليه, وقد دل العقل على استحالة أن يكون الله جسما, والجسم ما ركب من أجزاء, 
فيكون اتصاف الله بالصفات الخبرية كالوجه يلزم منه أن يكون جسما, فإذا استحال 
أن يكون الله جسما استحال أن يكون متصفا بالصفات الخبرية .وهذا كله ليس بلازم, 
وليس في العقل ولا في الشرع ما يمنع من اتصاف الله بالصفات التي هي على خلاف ما 
عليه المخلوق 
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قال ابن تيمية: [والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة المي أوجبت 
الضلال في باب العلم والإيمان بماجاء به الرسول صل الله عليه وسلم» وأن من 
جعل الرسول غيدرعالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه» ولاجبريل جعله غيدرعالم 
بالسمعيات. لم يجعل القرآن هدى ولا بيانًا للناس]. 


الشرح: 
هي المي أوجبت الضلال, ومن الضلال الذي أوجبته كون القرآن لم يشتملا على كل 
المدى والبيات, وأن النمي صل الله عليه وسلم كان جاهلا بأعظم وأكفر ما وجد في 
القرآن. 


قال ابن قمية كم هؤلاء يدكرون العقلينات في هذا الاب بالكلينة: قتلايجعلون عند 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عزوجل لا علومًا عقلية ولا 
سمعية. وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة. وهم مخطؤون فيما 
نسبوه إلى الرسول صاى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل» كما أخطأ في ذلك 
أهل التحريف والتأوبلات الفاسدة: وسائرأصناف ال ملاحدة]. 


الشرح: 

بين غلط المتكلمين أهل التجهيل الذين ينكرون وجود أدلة عقلية في نصوص الكتاب 
والسنة, وأن السلف جهلوا معاني صفات الله ولم يتوصلوا إلمالا من جهة الشرع ولا 
من جهة العقل, فليس عندهم شرع يبين معانها ولا عقل يدل على تأويلها. 


وكثير من المتكلمين يَظْنُون أن العلم المستفاد مِنَ الشّرع هو مجرد الخبر, وليس كذلك, 
بل يُستفَادُ منه بالدلالة والتنبيه الأدلة العقلية الصحيحة. 


وجبلبُم انبنى على مقدمتين: 
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الأولى: أنَّ الأدلة الشرعية ما أخبّرَ الشاغٌ بها وأما الأدلة العقلية فلا تعلمإلا من 
العقل. 

الثانية: أنَّ ما يُستفادُ بخيره فرع الأدلة العقلية, فلا يحتج بالخبر إلا بعدثبوت 
حجيته بالعقل, ولا يعلم صدق النمي إلا بعد العلم بالأدلة العقلية, فالشرع عندهم فرع 
العقل لا يكون حجة إلا به, فلزم من ذلك تشريف الأدلة العقلية على الأدلة الشرعية. 


وكلا المقدمتين باطلة؛ فإنَّ الأدلة الشرعية: ما أخبّرَ الشارٌ بها ومادلّ الشانعٌ علما 
وأرشد, كإرشاده العباد إلى النظر في المخلوقات والتأمل فيها؛ ليرسخ الإيمان في القلوب, 
والاستدلال بالآيات الكونية على معرفة الله وربوبيته. 

ومن أمثلة ذلك: الأمثلة المضروبة في القرآن فهمي شرعية عقلية؛ شرعية؛ لأن الشرع دل 
علها ؛ وعقلية؛ لأنها تعلم صحتها بالعقل. وكلاهما داخل في الدلالة الشرعية,فالدليل 
الشرعي ليس قسيما للدليل العقلي. 

ثم إن الأدلة العقلية والسمعية متلازمة» كل منهم مستلزم صحة الآخر, فالأدلة العقلية 
تستلزم صدق الرسل فيما أخبروا به»ء والأدلة السمعية فما بيان الأدلة العقلية التي بها 
وهؤلاء المؤولة شاركوا الملاحدة في نسبة الرسول صل الله عليه وسلم والسلف إلى 
الجهل بمعاني صفات الله وعدم علمهم بالعقليات التي توجب تأويل ظاهر النصوص. 
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قال ابن تيمية: [ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانهاء وألفاظ من نقل مذهبهم 
الشرح: 

بعد مابين أن مذهب السلف إثبات الصفات للّه, وأنها قائمة بذاته, وأن معناها معلوم 
أراد أن يبرهن على هذا الإثبات من أقوال السلف ومن وافقهيم من المتكلمين وغيرهم 
فسرد أقوالا للبرهنة على ذلك, وفها رد على الطوائف الثلاث أهل التخييل والتجبيل 
والتأويل. 

ومذهب السلف يعرف إما بنقل أقوالهم بألفاظها أو بألفاظ الأئمة الثقات الذين حكوا 
ونبه عند نقل أقوال السلف على عدة تنبهات: 

1-أن إثبات الصفات لله وأن الله فوق العرش وفق ما وردت به السنة أمر مشتهر في زمن 
التابعين. 

2-لا تنافي بين قول السلف أن الصفة معلومة المعغى وبين أمروها كما جاءت بلا كيف أو 
وتوضيح ذلك: 

ماجاء عهم أنهم قالوا: ( ولا تُمَسَّر) ونحوها من العبارات, فمرادهم بنفي التفسير: هو 
التفسيرٌ الذي يخالف ظاهرّها, وهو تفسير الجهمية, والمشبهة, ومن وافقهيم, حيث إن 
تفسيرَهُم مبميٌٌ على التمثيل, والتكييف فقد قالوا: يد الله كيد المخلوق, وسمم الله 
كسمع المخلوق, ولهذا قال الإمام الترمذي فيما تقدم نقله: (( وأما الجهميّةٌ قأنكرث 
هذه الرواياث, وقالوا: هذا تشبية. وقد ذَكرَ الله لا في غير موضع من كتابه: اليد والسمع 
والبَصّر, فَتَأَوَّت الجهميةٌ هذه الآياتِ فَمَسَّرُوها على غير ما فسَّرَ اهل العلم )) 
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وأما قولهم ( قراءتها تفسيرها ) ونحوها فمرادهم: أنها على ظاهرها المعروف في لغة 
لعرب من غير تمثيل, ولا تكييف, في واضحة بينة على حسب مقتضى لغة العرب. 

قال أبو القاسم التيمي في توضيح كلام ابن عيينة: (( إنما هي على ظاهرها المعروف 
المشهور من غير كيف يُتَوَهُمْ فها, ولا تشبيه, ولا تأويل, قال ابن عيينة: كل شيءٍ وَصَفَ 
لنّهُ به نفسَه فقراءثة تفسيزة)) 

وأما قولهم: ( أمرُوها كما جاءت ): فمرادهم بذلك: إبقاءٌ دلالتها على ما جاءَت به من 
المعاني, ولو كانوا لا يعتقدونَ لها معنى, لقالوا: أَمِرُوا لفظها ولا تَتَعَرَحُوا لمعانها. 

فقد قرر الأئمة إمرَارَ النصُوص كما جاءث, والتسليم لها من غير أنْ نَسأَلَ عَن الكيفية, 
وهذا يقتضِي أنهم يقَوّرونَ إبِمَاءَ دلالّة نصوص الأسماءٍ والصِمَاتٍ على ما هي عليه, فإنها 
ألمَاطظاً جاءَث دالَّةَ على معاني, فلو كائث دلالَما مُنتَفِيَةَ لكان الواجِبٌ أنْ يُقال: أَمِرُوا 
لفظبًا مع اعتمَادٍ أنَّ المفهومَّ منها غير مراد, أو أُمِرُوا لفظها مع اعتمَّادٍ أنَّ الله لا يُوصَفٌ 
ما ع و فز کو فى ا كينا چا وه يقال حي ناد 
كيف) إذ تفي الكيف عما ليس بتابتٍ لغوّ مِنَ القول. 

وكذلك يُفمَمْ ِن كلام الأثمّة "بلا كيف" أنَّ كيفيّةَ صِمَاتٍ الله لا يسال عنها؛ لأنها 
مجهولّةٌ لم يُخبزتا اللّهُ بها 

وقولهم: ( بلاكيف ) فيه إثباث حقيقَّة المعمى؛ لأنهم لو كانوا لا يعتقِدُونَ لها معغى ما 
احتاجُوا إلى نفي الكيفيّة عنها, ولكانَ نفيْ الكيفية مِن لَعْوِ الكلام. 


وكذلك إذا كان السلف لا يثبتون الصفات لله لما احتاجوا إلى نفي العلم بالكيفية. 
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قال ابن ديمية:[وتنيعله السنائل أن القرض هن هنذا الجواب ذكر الفاظ بض الأقسة 
الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب. وليس كل من ذكرنا شيئًا من قوله من 
المتكلمين وغيدرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره؛ ولكن الحق يقبل من كل من 
تكلم به؛ وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهورعنه. الذي رواه أبوداود في 
سننه: «اقبلوا الحق من كل مَنْ جاء به؛ وان كان كافرًا . أوقال فاجرًا.واحذروا زيغة 
الحكيم. قالوا: كيف نحلم أن الكافريقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا» أوقال 
كلامًا هذا معناه. 


فأما تقريرذلك بالدليلء وإماطة ما يعرض من الشبه» وتحقيق الأمرعلى وجه 
يخلص إلى القلب ما يبمرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه 
المبايهة» فما تتسع له هذه الفقوى: وقد كثبت شيئًا من ذلك قبل هذاء وخاطبت 
ببعض ذلك يعض من يجالسناء وزيا اكتنب. إن اء الثةافي ذلك ما يخضصل 
المقصود به]. 

الشرح: 

بين أنه ليس كل قول منقول عن المتكلمين يقتضي أنه قول السلف ومذهبهم, وأنه 
ليس كل من نقل قولهم كان على مذهب السلف, فليس كل منقول موافقالمذهب 
املف ويس كل مول عن كان على مذهب السلفر وإنما العرض من هذه التقول 
بيان أن السلف كانوا على إثبات الصفات إثباتا بلا تشبيه, وقد كان جماعة من أئمة 
المتكلمين يحكون الإثبات عن السلف, والحق يقبل من كل قائل به, وفي ذكر أقوالهم 
حجة على أصحابهم ومن يتبعونهم. 

وطوائف المتكلمين في الجملة عندهم شيء من الحق إلا أن الحق لم يتمحض فهم, 
وانما تمحض في أهل الحديث, وما من حق عند المتكلمين إلا وتجده عند أهل الحديث 
على أكمل وجه وأتمه. 

كما بين أنه ليس المقصد من هذه الفتوى ولا تتسع له: بيان الحق بدليله مع إماطة 
الشهات الواردة عليه بما يفيد اليقين, وقد شرح ذلك فقي عدة كتب كبيان تلبيس 
الجهمية, ودرء تعارض العقل والنقل. 
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قال ابن تيمية: [وجماع الأمرفي ذلك: أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال البدى 
والنورلمن تدبركتاب الله وسنة نليه» وقصد اتباع الحق» وأعرض عن تحريف الككم 
عن مواضعه. والإلحاد 2 أسماء الله وآياته]. 

الشرح: 

بين أن جماع الأمر في أن كمال الهدى والنور لا يحصل إلا بالكتاب والسنة, وأن يكون 
من أراد الهداية والنور قاصدا اتباع الحق, معرضا عن تغيير دلالة كلام الله وكلام 
رسوله صل الله عليه وسلم, ومعرضا عن الميل عن الواجب في أسماء الله وصفاته 
بإخراجها عن ظاهرها أو تمثيلها بأسماء وصفات المخلوقين وكذا الميل عن الواجب في 
آيات الله بإخراجها عن دلالتها وعدم الأخذ بمدلولها على ظاهره. 


قال ابن تيمية: [ولا يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة. 
مثل أن يقول القائل: مافي الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر 
قوله تعالى: !وَمُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنثُمْ) [الحديد:4] . وقوله صل الله عليه وسلم: «إذا 
قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجبه» ونح و ذلك» فإن هذا غلط. 

وذلك أن الله معنا حقيقة. وهو فوق العرش حقيقة كما جمع بيهما في قوله تعالى: 
(الَّذِي خَلَّقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأََضَ في سِنَّة أَيَامِ نم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَمْ مَايَلِجٌ في 
الْأَرَضِ وَمَا يَخْرُجٌ مِماوَمَا يز مِنَ السَّمَاء وَمَايَعْرُج فما وَمُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنكُمْ وَالنَهُ 
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً) [الحديد:4] . 

فأخبرأنه فوق العرش يعلم كل شبيء وهو معنا أينماكناء كما قال النمي صل الله 
عليه وسلم في حديث الأوعال: «والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه» . 

وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت. فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة 
المطلقة من غيروجوب مماسة أومحاذاة عن يمين وشمالء. فإذا قيدت بمعغى من 
المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعمى. فإنه يقال: ما زلنا نسيروالقمرمعناء أو 
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النجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك» وان كان فوق رأسك» فالله مع 
خلقه حقيقة. وهوفوق عرشه حقيقة. 

ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال: (ِيَعْلَمُ مَا يَلِجْ في الْأَرْضِ وَمَا 
يَخْرْجٌ هنا وَمَا يَغِْلُ مِنَ السَمَاءِ وَمَايَعْرْجُ فِا وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ) [الحديد:4] دل 
ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم. شهيد عليكم 
ومهيمن عالم بكم. وهذا معفى قول السلف:«إنه معهم بعلمه» . وهذا ظاهر 
الخطاب وحقيقته. 

وكذلك في قوله (مَا يَكُونْ مِن نَجْوَى تَلَانَةِ إِلَاهُوَرَابِعْيُمْ) إلى قوله: (مُوَمَعَيُمْ أَيْنَ مَا 
كانوا) [المجادلة:7] . ولما قال النمي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: (لآتَخْرَنْ 
إِنَّ الله مَعَنَا) [التوبة:40] كان هذا أيضًا حمقًا على ظاهره. ودلت الحال على أن حكم 
المعية هنا .مع الاطلاع.والنصر والتأييد. 

وكذلك قوله: (إِنَّ الل مَعَ الَّذِينَ انَهَوأ وَالَذِينَ هُم مُحْسِئُونَ) [النحل:128] . وكذلك 
قوله لمومى وهارون: [إِنّمي مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَآَرَى) [طه:46] . هنا المعية على ظاهرهاء 
وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. 

دفع المكروه» فقَرْقُ بين معنى المعية وبين مقتضاهاء]. 


الشرح: 


وتخالف, فلا تجد فهما خهرين أو حكمين يتنافيان من كل وجه؛ لأن ذلك ينافي الهداية 
بهما, واذا كان ذلك ممتنعا شرعا وعادة في الأخبار المتعلقة بالعبد فأولى أن يكون ممتنعا 


في خبر الله عن نفسه. 
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ثم إن إثبات التناقض مبني على أن أحد الخبرين كذب, وهذا ينفي أن كل من في الكتاب 
والسنة حق, والحق لا تعارض بينه, إلا أن المتكلمين زعموا أن ظاهر القرآن اشتمل على 
باطل لمعارضته العقل, ولهذ الجنوا إلى تأويله وزعموا أنه مجاز 

ومما زعمه المتكلمون: أن ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه ويعارضه 
في الظاهر قوله تعالى: (وَمُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنثُمْ) [الحديد:4] . وقوله صل الله عليه 
وسلم: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه» ونحو ذلك, ففهموا من المعية 
معية اختلاط. 


جمعه مع غيره من النصوص, فإن الله تعالى قد جمع بين كونه على العرش وبين معيته مع خلقه 
في آية واحدة كما في قوله تعال: ([هْوَ الذي خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضن فِي سَِةٍ أيَام ثم 
امنتوى عَلَى الْعَرْشٍ يَعلَمْ ما لج في الأزض وَمَا يَخْرْجُ مِْهَا وَمَا ينْزِلُ مِنَ السَمَاءِ وَمَا 
يَعْرْجُ فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَالنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) [الحديد: 4] فإذا كانت آيات 
الله لا تتناقض فكيف بالآية الواحدة؟ هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: فإن المعية في لغة العرب هي مطلق المصاحبة. ومنه قول القائل: ذما 
والجواب: لاء ولوكان كذلك لاحترق» فالمقصود بالمعية معية المصاحبة, ولا يلزم منها 
الاختلاط. 

فكلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت وجردت عن التخصيص والإضافة لا يراد بها في اللغة 
إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب لا ينفك أن تكون بمماسة أو بمحاذاة عن يمين 
وشمال. 

ثم هذه المعية تختلف أحكامها ومقتضاها بحسب ورودهاء ففي قوله: (ِيَعْلَمْ مَايَلِجٌ في 
الْأَرْضِ وَمَا يَخْرْحٌ مثا وَمَايَمُِلَ مِنَ السَّمَاءِ وما يعر فِيَاوَمُوَ مَعَكُمْأَيْنَمَاكُنثُمْ) 


[الحديد:4] دل سياق الآية أن مقتضى هذه المعية أنه مطلع عليكم. شهيد عليكم 
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ومبيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: «إنه معهم بعلمه» . وهذا ظاهر الخطاب 
وحقيقته بالنظر إلى سياق الآية, وكذلك في قوله (مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى تَلَانَةإِلَاهُوَ 
رَابِعُهُمْ) إلى قوله: (هُوَ مَعَجُمْ أَيْنَ ما كَانُوا] [المجادلة:7] ء 

وأماقول النمي صل الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: (لاآتَخْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا) 
[التوبة:40] فالمعية هنا تقتضي الاطلاع .والنصر والتأييد؛ للسياق, وكذلك قوله: (إِنَّ 
الله مَعَ انَّذِينَ انهَوأْ وَالَّذِينَ هُم مُحْسِئُونَ) [النحل:128] » وكذلك قوله لمومى وهارون: 


(إِنَّي مَعَكُمَا أُسْمَعُ وَأَرَى] [طه:46] . 
والخلاصة أن هناك قَرْقا بين معنى المعية الذي هو المصاحبة وبين مقتضاها بالنظر إلى 
السياق» وربما صار مقتضاها من معناهاء فيختلف باختلاف المواضع. 


وأنبه هنا إلى أن الظاهريعرف تارة من جبة أفراد الكلام, ويعرف تارة أخرى من جبة 
التركيب. 


والمراد بالظاهرمن جبة أفراد الكلام: أن يفهم الكلام من جهة أفراده من غير قرينة, 
لار الاق وارب 


فهو فهم للنص بمجرد الوضع, بمعنى: دلالة اللفظ بعينه على المعنى من غير قرينة. 


الكلام بما قبله وبما بعده. 


فإن الكلمة الواحدة قد يكون لها معنى في سياق, ويكون لها معنى آخر في سياق آخر, 


وعلى هذا, فليس هناك نص على غير ظاهره؛ لأن ما دل عليه السياق هو ظاهر 
الخطاب, وهو لا يناقي ما دل عليه اللفظ بالوضع, فالظاهرمن جهة السياق لا يعود 
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فإن قيل: لماذا كان ما دل عليه السياق هوالظاهر؟ 
قيل: لأن المقصود هو فهم مراد المتكلم, ومتى ما حصل فهم كلام المتكلم كان هو الظاهر, 


فالمتكلم إذا كان فصيحاً ناصحا لا بد أن يبين مراده من كلامه أثناء الكلام, فإذا فهمت 


مراده كان هذا هو ظاهر الخطاب. 


والذي دل عليه من الشرع ولا ينافي دلالة اللغة: أن اللّه فوق عرشه حقيقة وهو مع خلقه 


حقيقة. 


ثم لو كانت المعية هي معية الاختلاط لكانت المعية الخاصة مناقضة للمعية العامةء قال الله تعالى 
لموسى وهارون: [إنني معكما أسمع وأرى] طه: 46 

والسؤال الذي يرد على الحلولية هل هو مع الخلق جميعًا أو مع موسى وهارون فقط؟ لأنه إما 
أن يكون مع موسى وهارون, أو مع الخلق كلهم. 

فدل ذلك عن أن معق المعية هو مطلق المضاعبة: ولكن سياق الآية يحدد اللقنهى: فالمعية فى 
الآية: [وهو معكم أبن ما كنتم] تقتضي العلم والإحاطة؛ وفي قوله: [إنني معكما أسمع 
واق] متكي الا بد والقصيرة وليسة اة بمح الكل أو حى التصيرة, واا هذا 


مقتضاها بحسب السياق, فتنبه. 


2 


قال ابن تيمية: [وريما صارمقتضاها من معناهاء فيختلف باختلاف المواضع, فلفظ 
المعية قداستعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورًا لا 
يقتضها في الموضع الآخرء فإما أن تختلف دلالها بحسب المواضع., أوتدل على قدر 
مشترك بين جميع مواردها.وان امتازكل موضع بخاصية. فعلى التقديرين ليس 
مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها]. 

الشرح: 

ذكر أن لفظ المعية دائر بين الاشتراك اللفظي بأن يكون للمعية معغى في موضع يخالف 
المعغى الآخر في الموضع الآخر كالاشتراك في لفظ العين, وبين التواطؤ بأن يكون للمعية 
معنى كلي يوجد في كل موضع ذكر فيه لفظ المعية إلا أن كل موضع يمتاز بمعنى زائد 
على المعغى العام يقتضى خصوصية له, وعلى كلا التقديرين فليس معية الله لخلقه 
تقتضي اختلاطا وحلولا حتى يجب صرفها عن ظاهرها 


قال ابن تيمية: [ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية, فإها وإن اشتركت في 
أصل الربوبية والتعبيد. فلما قال: (بِرَتٍ الاين ٠‏ رت مُومتى وَفَارُونَ) 
[الأعراف:122121] كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية 
العامة للخلق. فإن من أعطاه الله من الكمال أكمرمما أعطى غيدره: فقد ريه ورباد. 
وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. 

وكذلك قوله: (عَيْنَا يَسْرَبُ ها عِبَادُ الله يُمَجَرُوَا تَفجيدرا) [الإنسان:6] ورسُبْحَانَ 


الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاهَا [الإسراء:1] . 


فإن العبد تارة يعضى به المعبد فيعم الخلق كمافي قوله: (إن كَل مَن في السَمَاوَاتِ 
وَالْأَوْضٍ إلا آتِي الرَحْمَنِ عَبْدًَا) [مريم:93] . وتارة يعضى به العابد فيخص» ثم 
يختلفون» فمن كان أعبد علمًا وحالاً. كانت عبوديته أكمل» فكانت الإضافة في حقه 


الشرح: 
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بين أن نظير لفظ المعية من بعض الوجوه: الربوبية والعبودية» فلهما معضى عام ولها 
اختصاص في المواضع. فهناك ربوبية وعبودية عامة وربوبية وعبودية خاصة, ففي 
الربوبية والعبودية الخاصة نوع اختصاص مع الاشتراك في أصل الربوبية والعبودية, 
فلما قال: برب الْعَامِينَ ٠‏ رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ) [الأعراف:122121] كانت ربوبية موسى 
وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق» فإن من أعطاه الله من الكمال 
أكثفر مما أعطى غيره: فقد ربه وربادء وربوبيته وتربيته أكمل من غيدره' وهذا هو معغى 
المتواطئ المشكك, فبناك اشتراك في أصل المعفى إلا أن هناك تفاوتافي انطباقه على 
الأفراد. 


وكذلك قوله: (عَيْنًا يَشْرَبُ يا عِبَادُ الله يُمَجَرُونهَا تَفْجِيِرَا) [الإنسان:6] و (سُبْحَانَ الذي 


أسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً [الإسراء:1] . 


فإن العبد تارة يعنى به المعبّد المقهور فيعم الخلق كما في قوله: (إن كَل مَن في السَمَاوَاتِ 
وَالْدَوَضٍ إلا آتِي الرَحْمَنِ عَبْدًا) [مريم:93] » وتارة يعمى به العابد فيخص من أطاع اللهء 
ثم يختلفون في العبودية الخاصة» فمن كان أعبد علمًا وحالاً. كانت عبوديته أكمل, 
فكانت الإضافة في حقه أكملء مع أنها حقيقة في جميع المواضع؛ للاشتراك في المعضغى 
الكلي مع وجود التفاوت في الأفراد, وكذلك المعية. 


قال ابن تيمية؛[ومكل هذه الألفاظ سميا بعض الناس «نشككة» لتشكيك 
المستمع فهاء هل هي من قبل الأسماء المتواطئة, أومن قبل المشتركة في اللفظ 
فقط. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطنة؛ إذ واضع اللغفة 
إنما وضع اللفظ بإزاء القدرالمشترك» وإن كانت نوعًا مختصًا من المتواطئةء فلا 
بأس بتخصيصها بلفظ]. 

الشرح: 

بين هنا أن الربوبية والعبودية وكذلك المعية من الألفاظ المشككة؛ لنشكك السامع هل 
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التواطؤ؛ لوجود القدر المشترك إلا أن الأفراد لما كانت متفاوتة في تحقق المعفى العام 
قا خضت باسم ففالوا الشكك, 


قال ابن تيمية: [ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات .كإضافة 
الربوبية مثلاً.وأن الاستواء على الثيء ليس إلا للعرش. وأن الله يوصف بالعلو 
والفوقية الحقيقية, ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط. لا حقيقة ولا مجارًا: 
علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف]. 

الشرح: 

ذكر أن لفظ المعية يضاف إلى المخلوق ويضاف إلى الخالق فهو حقيقة فهما إلا أن 
معية الله لها اختصاص عن معية المخلوق, ومعية الله أكمل من معية المخلوق, ومع 
وصف الله بالمعية هووموصوف بالعلو والفوقية حقيقة, وليس هو موصوف بالسفل 


ما دل عليه القرآن على ظاهره من غير تأويل. 


قال ابن تيمية: [ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعفى أن السماء تحيط به 
وتحويه فب و كاذبٌ. إن نقله عن غيره. وضالٌ. إن اعتقده في ربه.وما سمعنا أحدًا 
يفيمه من اللفظ, ولا رأينا أحدًا نقله عن أحد. ولوسئل سائرالمسلمين: هل 
تفهمون من قول الله تعالى ورسوله «أن الله في السماء» أن السماء تحويه؟ لبادركل 
أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطرببالنا. 

واذا كان الأمرهكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئًا محالًالايفهمه الناس 
منه. ثم يريد أن يتأوله بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد. إذ 
السماء إنما يراد به العلوء فالمعنى أن الله في العلولا في السفل» وقد علم المسلمون 
أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة. وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة [له] إلى قدرة الله وعظمته. 
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فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقًا يحصره ويحويه. وقد قال سبحانه: (ولَأْصَلَبَتَكُمْ في 
جوع النَخْلٍ) [طه:71] . وقال تعالى: (فَسِيرُواً في الأَرْضِ) [آل عمران:137] بمعغى 
«على» ونحوذلك» وهوكلام عربي حقيقة لامجا وهذايعلمه من عرف حقائق 


معاني الحروف. وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. 


وكذلك قول النمي صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل 
وجهه. فلايبصق قبل وجبه» الحديث حق على ظاهره. وهو سبحانه فوق العرشء 
وهوقبل وجه المصلي» بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات؛ فإن الإنسان لوأنه يناجي 
الها وتاي الق واف تة الما و الشمس وال رفا اة اا 
قبل وجهه. 


وقد ضرب النمي صل الله عليه وسلم المثل بذلك .وله المثل الأعلى. ولكن المقصود 
بالتمثيل بيان جوازهذا وامكانه لاتشبيه الخالق بالمخلوق.فقال النمي صل الله 
عليه وسلم: «ما منكم من أحد إلا سيرى ريه مخليًا به». فقال له أبورزين العقيلي: 
كيف يارسول الله. وهوواحد ونحن جميع؟ فقال النمي صل الله عليه وسلم: 
«سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله. هذا القمركلكم يراه مخليًا به وهوآية من آيات اللّه. 
فالته أكبر» أوكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر» فشبه الرؤية بالرؤية. وان لم 
يكن المرئي مشابهًا للمرئي» فالمؤمنون إذا رأوا بهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه 
قبل وجبه كما يرى الشمس والقمرء ولا منافاة أصلاً]. 

الشرح: 

ذكر ما يقع فيه المتكلمون من تكلف فيجعلون ظاهر ألفاظ الكتاب والسنة شيئًا محالًا 
لا يفهمه الناس منه ولا يدل عليه ظاهر اللفظء ثم يريدون أن يتأولوه, ومثل على ذلك 


1-توهمهم أن ظاهر كون الله في السماء أنها تحيط به, وهذا التوهم لا يتبادر إلى ذهن 
عاقل يؤمن بالله, ثم إن السماء في لغة العرب يراد بها العلوء فكل ما علاك فهو سماء, 
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ومنه سمي السحاب سماء, فمعنى أن الله في السماء: أنه في العلو لا في السفلء وقد علم 
ملقاة بأرض فلاةء وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته: 


فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقًا يحصره ويحويه ؟!!ء 


وإذا قلنا إن السماء هي السماء المبنية فيكون "في" بمعغى "على": لكون الحروف تتناوب 
في معانها, كما في قوله سبحانه: [ولَأُصَلِبَتَكُمْ في جُدُوع الَخْلٍِ) [طه:71] » وقوله تعالى: 
(فَسِيرُوا في الأَرَْضٍ) [آل عمران:137] ء وهو كلام عربي حقيقة لا مجارًا وهذا يعلمه من 
عرف حقائق معاني الحروفء وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. 


2-توهمهم أن ظاهر قول النمي صل الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن 
لله قبل وجهه»ء فلا يبصق قبل وجهه» الحديث يدل على اختلاط الله بخلقه وليس هذا 
هو الظاهر ,فاللّه سبحانه فوق العرش» وهو قبل وجه المصليء ولا يلزم من كون قبل 
وجهه أنه مختلط به, فكما أن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر 
لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضًا قبل وجهه, فإذا كان هذا في المخلوق 
فالخالق من باب أولى. 


3-توهمهم من ضرب المثل تشبيه الخالق بالمخلوق في قول النمي صلى الله عليه وسلم: 
«ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليًا به». فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يارسول 
الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النمي صل الله عليه وسلم: «سأنبئك مثل ذلك في 
آلاء الله هذا القمر كلكم يراه مخليًا به وهو آية من آيات اللّه. فاللّه أكبر» أو كماقال 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


وقوه تكم مرون ركم كنا ترون امون القن ونين هذا هو الاس 
المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وامكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق, ففي الحديث 
تشبيه الرؤية بالرؤية في كونها واضحة:, وإن لم يكن المرئي مشابًا للمرئي» فالمؤمنون إذا 
رأوا بهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمرء ولا 
منافاة أصلاً. 
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قال ابن تيمية: [ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون 
اکان الع ت اة فى ما هما طليه أركد]: 


الشرح: 

بين أن الاهتداء بالقرآن والسنة فرع الإيمان بالله والرسوخ في العلم, فمن حقق الإيمان 
ورسخ في العلم اهتدى بالوحي وأقر به على ظاهره, وكلما كمل الإيمان والرسوخ كمل 
الاهتداء والإقرار, وكلما نقص نقص, كما قال تعالى: [إنَّ انَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 
دمم رم بِإيمَانهة) [يونس: 9] وقال: [إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بيات الله لا ديم الله ) 
[النحل: 104]. 


-131- 


قال ابن تيمية: [واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما 
جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غيدر مراد. وهذا لفظ مجمل» فإن قوله: ظاهرها غير 
مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين, مثل أن يراد بكون 
الله «قِبّل وجه المصلي» أنه مستقرفي الحائط الذي يصلي إليه. وأن «الله معنا» 
ظاهره أنه إلى جانبناء ونحوذلك» فلا شك أن هذا غيرمراد. 


ومن قال: إن مذهب السلف: أن هذا غيرمرادء فقد أصاب في المعغى» لكن أخطأ في 
إطلاق القول بأن هذا هوظاهرالآيات والأحاديث» فإن هذا هوالمحال ليس هو 
الأظهرعلى ما قد بيناه في غيدرهذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعغى الممتنع صار 
يظهرلبعض الناس» فيكون القائل لذلك مصيبًا بهذا الاعتبارء معذورًا في هذا 
الإطلاق. 


فإن الظهوروالبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهومن الأمورالنسبية. 
وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هوالظاهر: أن هذاليس هو 
الظاهر» حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظًا ومعنى. 

وان كان الناقل عن السلف أراد.بقوله الظاهرغيرمراد عندهم .أن المعاني المي 
ظبرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته. لاا يختص بصفة 
المخلوقين. بل هي واجبة لله أوجائزة عليه جوارًا ذهنيًاء أوجوارًا خارجيًا: غييرمراد. 
فهذا قد أخطأفيما نقله عن السلف. أوتعمد الكذب» فما يمكن أحد قط أن ينقل 
عن واحد من السلف ما يدل.لا نصًا ولا ظاهرً. أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس 
فوق العرش» ولا أن الله ليس له سمع وبصرويد حقيقة]. 

الشرح: 

مذهب السلف هو: إجراء النص على ظاهره على حسب مقتضاه في اللغة مع قطع 
الطمع عن إدراك حقيقته, فيرون أن إجراء النص على ظاهره وهو المعغى الكلي الذهني 
الموافق لمقتضى اللغة: أصل مجمع عليه ويخرج من خالفه عن دائرة أهل السنة, قال 
إمام أهل الحديث أحمد بن حنبل: (ومن السنة اللازمة المي من ترك منها خصلة لم 
يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها: ... والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النمي 
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صل الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح , وأن النمي صلى الله عليه وسلم قد رأى 
ربه, وأنه مأثورعن رسول الله صل الله عليه وسلم صحيح , رواه قتادة, عن عكرمة 
,عن ابن عباس , ورواه الحكم بن أبان , عن عكرمة , عن ابن عباس , ورواه علي بن 
زيد ,عن يوسف بن مهران , عن ابن عباس , والحديث عندنا على ظاهره كما جاء 
عن النمي صل الله عليه وسلم , والكلام فيه بدعة , ولكن نؤمن به كما جاء على 
ظاهره ولا نناظر فيه أحدا ) 


إلا أن الظاهر عند "المتأخرين" حصل فيه إشكال واشتباه, فمعغى كلمة الظاهر عند 
اسلف لا اشتباه فيه وهو بمعخى: ما يتبادر إلى العقل السليم من المعاني من غير تمثيل, 
لكن الظاهر عند "المتأخرين" وقع فيه إشكال واشتباه. 

ولما كان الظاهر عندهم فيه اشتباه واجمال كان لا بد لنا أن نستفصل في معنى الظاهر 
اشا مد 


فإن قال المتأخر: تحمل النصوص على ظاهرها, نقول له ماذا تريد؟ 


إن أردت بالظاهر: ماهو من خصائص المخلوقين؛ حقى يشبه الخالق بالمخلوق فيذا 


وإن أردت بالظاهر: حمل النص على مقتضاه اللغوي من غير تمثيل, فهذا وقع عليه 
إجماع السلف. 

وكذلك إذا قال المتأخر: يجب نفي الظاهر, فلابد من الاستفصال. 

وعلى هذا فمن قال من المتأخرين: مذهب السلف إقرار نصوص الصفات على ما جاءت 
به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» كان قوله: ظاهرها غير مراد إطلاقا خاطئا وهو لفظ 
مجم ل؛ لأنه يحتمل أنه أراد بظاهر النص صفات المخلوقين . مثل أن يراد بكون الله 
«قبّل وجه المصلي» أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليهء وأن «اللّه معنا» ظاهره أنه 
إلى جانبناء ونحو ذلك» فلا شك أن هذا غير مراد, ومن نفاه عن السلف فقد أصاب في 
المعضى» لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث؛ إذ كيف يكون 
القرآن المشتمل على الهداية ظاهره الكفر وما لا يليق بالنّه؟! 
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اللمم إلا أن يكون هذا المعغى الممتنع صار يظهر لبعض الناسء فيكون القائل بأن 
الظاهر غير مراد مصيبًا هذا الاعتبار. معذورًا في هذا الإطلاق, فهو ظاهر من جهة ما 
يظهر للناس وليس ظاهرا للقرآن نفسه, والظهور والبطون نسبي قد يختلف باختلاف 
أخوال القاس, إلا أن الأحسق هن هذا أن يبين لمن اعتفد أن هذا همعو الظاهن: أن هذا 
ليس هو الظاهرء حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظًا ومعغى وحفظه من 
كل نقص. 

والاحتمال الثاني أن يكون الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد: الظاهر الذي 
دل عليه القرآن وهو: المعاني المي تليق بجلال الله وعظمته. ولا تختص بصفة 
المخلوقين. بل هي واجبة للّه. أو جائزة عليه جوارًا ذهنيًاء أو جوارًا خارجيًا, فهذا قد 
أخطأ فيما نقله عن السلفء أو تعمد الكذب علمم» فما يمكن أحد قط أن ينقل عن 
واحد من السلف مايدل. لا نصّاولا ظاهرًا. أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق 


العرش» ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقه. 


قال ابن تيمية: [وقد رأيت هذا المعفى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف. ويقول: 
إن طريقة آهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف. بمعفى أن الفريقين اتفقوا 
على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه. ولكن السلف 
أمسكوا عن تأويلباء والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلباء لمسيس الحاجة إلى ذلك 
ويقول: الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل. وأولئك لا يعينون لجوازأن يراد 
غيره.] 

الشرح: 

بين غلط بعض المتكلمين كمتأخري الأشاعرة فيما ينسبونه للسلف, فهم يزعمون أن 
مذهب السلف نفي ما دل عليه ظاهر نصوص الصفات, وأن نصوص الصفات لم تدل 
على إثبات الصفات لله, إلا أن السلف عندهم أمسكوا ولم يعينوا معفى للصفة بخلاف 
المتأخرين من المتكلمين الذين رأوا المصاحة في تعيين المعغى, فكان الفارق بين أهل 
التفويض وأهل التأويل: أن أهل التأويل يعينون المعغى للصفة, فاستوى مثلا بمعغى 
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استولى, وأما آهل التفويض فلا يعينون المعغى؛ لاحتمال أن يراد بالاستواء غير 
الإستيلاء. 


قال ابن تيمية: [وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف: أما في كثيرمن 
الصفات فقطعًاء مثل أن الله فوق العرش» فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم. 
الذي لميحك هنا عشره.علم بالاضطرارأن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق 
العرش حقيقة, وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط وكثيرمهم قد صرح في كثيرمن 
الصفات بمثل ذلك]. 

الشرح: 

ذكر أن نسبة التفويض للسلف بإطلاق كذب علههم, فالسلف يثبتون الصفات ومعانها 
على مادل عليه ظاهر اللفظ, وهذا منقول عنم بالتواتر, ومعلوم بالاضطرار أنهم كانوا 
مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة, وأهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط؛ بدليل أنه لم 
ينقل عهم خلاف ما دل عليه ظاهر النص» وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات 
بإثباتها على ظاهرها وأنها صفات لله في نفس الأمر, كما صرح بإثبات السمع عائشة 
وبإثبات اليدين ابن عمر, وبإثبات أن الاستواء بمعفى العلو والارتفاع مجاهد وأبو 
لعالية, وغيرهم كثير. 
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قال ابن تيمية: [والله يعلم أني بعد البحث التام» ومطالعة ما أمكن من كلام 
السلف» مارأيت كلام أحد مهم يدل.لا نصّاولا ظاهراء ولا بالقرائن. على نفي 
الصفات الخبرية في نفس الأمر؛ بل الذي رأيته أن كثيرًا من كلامهم يدل.إما نصّاء 
واما ظاهرًا .على تقري رجنس هذه الصفات. ولا أنقل عن كل واحد مهم إثبات كل 
صفة. بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة؛ ومارأيت أحدًا منهم نفاهاء 
وإنما ينفون التشبيه, وينكرون على المشههة الذين يشهون الله بخلقه. مع إنكارهم 
على من نفى الصفات؛ كقول نعيم بن حماد الخزاعي .شيخ البخاري : «من شبه الله 
بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله 


به نفسه ولا رسوله تشبيًا» : 


وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غيرإثبات الصفات قالوا: جهمي 
مُعَطّل؛ وهذا كثيرجدًا في كلامہم]ء 

الشرح: 

بين أن السلف يقبقون الصفات الي تثبت بالغبر فقط كالوجه واليدين في نفس الأمر 
واستند على الاستقراء التام لما أمكن من كلام السلف, فوجد أن السلف يثبتون جنس 
الصفات للّه؛ مما يدل على إثباتهم كل صفة دل عليه الخهر؛ إذ إثباتهم جنس الصفات 
يدل على إثبات كل فرد من أفراد الجنس, وأكد إثبات السلف كل صفة دل علها الخبر 
أنه لم يثبت عنهم نفي الصفات بأي وجه من أوجه الدلالة, كما أنهم أنكروا على مشهة 
الصفات وعلى من نفى الصفات, بل وصفوا من يغرق في نفي التشبيه من غهر إثبات 
الصفات أنه جهمي معطل؛ لأن مذهب الجهمية المعطلة يقوم على نفي الصفات وجعل 
إثباتها تشبها. 
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قال ابن تيمية: [فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئًا من الصفات 
مشهًا.كذيًا منهم وافقراء.حمى إن مهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه 
علهم بذلك» حمى قال ثُمَامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: «ثلاثة من الأنبياء 
مشهة. موسى حيث قال: إن هي إِلأَفِتْنَتَكَ) [الأعراف: 155] . وعيسى حيث قال: 
(تَعْلّمُ مَا في تفي ولا اعم مَا في نَفْسِكَ) [المائدة: 116] » ومحمد حيث قال: «يفزل 
ربنا» . 


وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل: مالك وأصحابه والثوري وأصحابه. 
والأوزاعي وأصحابه. والشافعي وأصحابه. وأحمد وأصحابه. واسحاق بن راهويه. 
وأبي عبيد وغيرهم» في قسم المشمة. 

وقد صنف أبوإسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءًا أسماه: «تنزيه 
الشريعة عن الألقاب الشنيعة» وذكرفيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه 
الألقاب. وذكرأن آهل البدع كل صنف مهم يلقب أهل السنة بلقب افقراه. يزعم 
أنه صحيح على رأيه الفاسد. كما أن المشركين كانوا يلقبون النمي صل الله عليه 
وسلم بألقاب افتروها. 


فالروافض تسممم نواصب. والقدرية يسمونهم مجبرة. 


والمرجنة يسموهم شکاگاء والجهمية تسمهم مشهية: وأمل الكلام يسمونهم حشوية 
وتَوّابت» وغثاءَء وغأدرًاء إلى أمثال ذلك» كما كانت قريش تسبي النمي صلى الله عليه 
وسلم تارة مجنوئاء 

وتارة شاعرّاء وتارة كاهتاء وتارة مفتريًا. 

قالوا: فيذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة. فإن السنة هي ما كان عليه 
رسول الله صل الله عليه وسلم اعتقادًا واقتصادًا وقولًا وعملا؛ فكما أن المنحرفين 
عنهيسمونه بأسماء مذمومة مكذوية .وان اعتقدوا صدققها بناء على عقيدتهم 
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الفاسدة.فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات, 
باطنًا وظاهرا. 


وأماالذين وافقوا ببواطهم وعجزوا عن إقامة الظواهر,ء والذين وافقوه 
بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن. أوالذين وافقوه ظاهرًا وباطنًا بحسب 
الإمكان: لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فها نقصّا [يذموهم به] . ويسموهم 
بأسماء مكذوية.وان اعتقدوا صدقبا. كقول الرافضي: من لم يبغض أبابكر 
وعمرء فقد أبغض عليًّاء لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهماء ثم يجعل من أحب أبا 
بكروعمرناصبياء بناءً على هذه الملازمة الباطلة» التي اعتقدوها صحيحة: أوعاندوا 
فما وهو الغالب 

وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد. فقد سلب 
العباد القدرة والاختياروجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. 

وكقول الجهمي: من قال: إن الله فوق العرش» فقد زعم أنه محصورء وأنه جسم 


مركب وأنه مشابه لخلقه. 


وكقول الجهمية المعتزلة: من قال: إن لله علمًا وقدرة. فقد زعم أنه جسم مركب» 
وهومشبه. لأن هذه الصفات أعراض. والعَرّض لا يقوم إلا بجوهر متحيز. وكل 
متحيزفجسم مركب أو جوهرفرد» ومن قال ذلك فهو مشبه. لأن الأجسام متماثلة. 

ومن حكى عن الناس «المقالات» وسماهم هذه الأسماء المكذوبة بناءً على عقيدتهم 
التي هم مخالفون له فهاء فهو وربه. والله من ورائه بالمرصاد. ولا يحيق المكرالسيئ 
إلا بأهله.]. 

الشرح: 

ذكر وجها من أوجه الدلالة على أن السلف يثبتون الصفات لله في نفس الأمر, وهو: أن 
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وجل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل: مالك وأصحابه والثوري وأصحابه» والأوزاعي 
وأصحابه. والشافعي وأصحابه. وأحمد وأصحابه. واسحاق بن راهويهء وأبي عبيد 
وغيرهم, في قسم المشمة؛ مما يدل على إثباتهم للصفات وأن هذا هو المتواتر عنهم. 


وأما تلقيهم أهل السنة بالمشمة فهذه طريقة أهل البدع في التنفير من أهل السنة, كما 
فعل المشركون مع النمي صل الله عليه وسلم, فتارة يلقبونه بالمجنون, وتارة بالشاعرء 
وتارة بالكاهن» وتارة بالمفتري. 

وكذا أهل البدع لقبوهم بألقاب متباينة بحسب البدعة المي وقعت فا الطائفة 
الملقبة, فالروافض تسمهم نواصب؛ لأنهم اعتقدوا فهم أنهم ناصبوا العداء لأهل البيت 
لمحبتهم لأبي بكر وعمرء والقدرية يسمونهم مجبمرة؛ لأنهم اعتقدوا أن أهل السنة 
يقولون بالجبر وأن العبد لا قدرة لهم»والمرجئة يسمونهم شكاكًا؛ لأن أهل السنة 
بجوزون الاستثناء في الإيمان؛ لمقاصد. والجهمية تسمهم مشهة؛ لأن أهل السنة 
يثبتون الصفات لله وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونَوَابتء وغثاءًء وَعْقْرَاء إلى أمثال 
ذلك؛ لأن آهل السنة يأخذون بظاهر النصوص ويفهم ون المعاني على حسب لفة 
العره: 


وتلقيبهم أهل السنة بهذه الألقاب علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة للنمي صل اللّه 
عليه وسلم» فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادًا 
واقتصادًا وقولًا وعملا؛ فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وان 
اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة, فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم 
أولى الناس به في المحيا والممات» باطنًا وظاهرًا يلقبونهم بألقاب مذمومة. 


وأما من لم يوافق السنة موافقة تامة وإنما وافق بباطنه وعجز عن إقامة الظواهر أو 
وافق بالنظر إلى الظاهر وعجز عن تحقيق البواطنء أو وافق ظاهرًا وباطتًا بحسب 
الإمكان: لا بد أن يعتقد في السنة نقصا يذم من أخذ به للمنحرفين عن سنته أن 
يعتقدوا فها نقصّا يذمونهم به . ويسميه بأسماء مكذوبة .وان اعتقدوا صدقها . كقول 


الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمرء فقد أبغض عليًاء لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة 
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منہماء ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيًاء بناءً على هذه الملازمة الباطلةء المي 
اعتقدوها صحيحة» أو عاندوا فيها وهو الغالب 

وكقول القدري: من اعتقد أن اللّه أراد الكائنات وخلق أفعال العباد. فقد سلب العباد 
القدرة والاختيار وجعلهيم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. 

وكقول الجهہي: من قال: إن الله فوق العرش» فقد زعم أنه محصورء وأنه جسم مركب 
وأنه مشابه لخلقه. 

وكقول الجهمية المعتزلة: من قال: إن لله علمًا وقدرة. فقد زعم أنه جسم مركبء. وهو 


فجسم مرکب» أو جوهر فردء ومن قال ذلك فهو مشبه. لأن الأجسام متماثلة. 


ومن الظلم من يحكى عن الناس «المقالات» ويزيد علهم مالم يقوله وانما هو لازم 
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قال ابن تيمية: [وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة 
أقسام, كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. 

«قسمان» يقولان: تجرى على ظواهرها. 

«وقسمان» يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 

«وقسمان» يسكتون. 

أما الأولان: فقسمان: أحدهما: من يجريها على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس 
صفات المخلوقين, فبهؤلاء المشبهة. ومذههم باطل» أنكره السلف., واإلهم توجه الرد 
بالحق. 

والثاني: من يجرها على ظاهرها اللائق بجلال اللّهء كمايجرى ظاهراسم «العليم, 
والقديرء. والرب. والإله. والموجود. والذات» ونحوذلك. على ظاهرها اللائق بجلال 
الله فإن ظواهرهذه الصفات في حق المخلوقين: اما جوهرمحدث, واما عرض قائم 
به. 

فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضاء والغضب. ونحوذلك: في حق 
العبد أعراض. 

والوجه واليد والعين في حقه أجسام. 

فإذا كان الله موصوفًا عند عامة أهل الإثبات بأن له علمًا وقدرة وكلامًا ومشيئة. 
وان لم يكن ذلك عرضًاء يجوزعليه ما يجوزعلى صفات المخلوقين. جازأن يكون 
وجه الله ويداه ليست أجسامًا يجوزعلها ما يجوزعلى صفات المخلوقين. 
وهذاهوالمذهب الذي حكاه «الخطابي» وغيره من السلف. وعليه يدل كلام 
جمهبورهم, وكلام الباقين لا يخالفه. وهوأمرواضح. فإن الصفات كالذات. فكما أن 
ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات. فصفاته ثابتة حقيقة 
من غيرأن تكون من جنس صفات المخلوقات. 


فمن قال: لا أعقل علمًا ويدًا إلا من جنس العلم واليد المعبودين. 
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قيل له: فكيف تعقل ذانًا من غيير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل 
موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. فمن لم يفهم من صفات الرب.الذي ليس 
كمثله شيء. إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. 


وما أحسن ماقال بعضهم:إذا قال لك الجبمي: كيف استوى. وكيف يفزل إلى 
السماء الدنياء وكيف يداه ونحوذلك؟ فقل له: كيف هوي نفسه؟ . 


فإذا قال لك: لا يعلم ما هوإلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر. 
حيث الجملة على الوجه الذي [ينبغي له. بل هذه] المخلوقات في الجنة قد ثبت عن 
ابن عباس .رضي الله عنهما . أنه قال: «ليس في الجنة مما الدنيا إلا الأسماء» 


وقد أخبرالله: أنه لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين» وأخبرالنمي صلى الله عليه 
وسلم: «أن في الجنة ما لاعين رأث ولا أذن سمعت,. ولا خَطّرعلى قلب بَشَر» . 
فإذا كان نعيم الجنة وهوخلقٌ من مخلوقات الله كذلك» فما الظن بالخالق سبحانه 


وتعال. 
وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فهاء 


وإمساك النصوص عن بيان كيفيتهاء أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله 
تعالى؟ مع أنا نقطع بأن الروح 2 البدن, 


وأنما تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها دُسَلَ منه وقت الفزع كما نطقت بذلك 
النصوص الصحيحة. لا نغابى في تجريدها غلوالمتفلسفة ومن وافقهم؛ حيث نفوا 
عنها الصعود والفزول. والاتصال بالبدن والانفصال عنه. وتخبطوا فها حيث رأوها 
من غيد رجنس البدن وصفاته. فعدم مماثلها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة 
لها بحسماء إلا أن يفسروا كلامهم بمايوافق النصوص. فيكونون قد أخطؤوا في 
اللفظء وأنى لهم بذلك؟ 
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وأما«القسمان» اللذان ينفيان ظاهرها؛ أعمي الذين يقولون: ليس لها في الباطن 
مدلول هوصفة الله تعالى قطء وأن الله لا صفة له ثبوتية. بل صفاته إماسلبية واما 
إضافية وإما مركبة منهماء أويثبتون بعض الصفات. السبعة: أوالثمانية أو الخمس 
عشرة. أويثبتون الأحوال دون الصفات. 

كما عرف من مذاهب المتكلمين. فبؤلاء قسمان: 

«قسم» يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم: استوى بمعغى استولى» أوبمعغى علو 
لكات والقدي ويمع قور قور الح ا وسفن أا العدق اليه إلى غرذلك 
من معاني المتكلفين. 


و«قسم» يقولون: الله أعلم بما أراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما 
علمنا. 


وأما «القسمان» الواقفان: 


«فقسم» يقولون: يجوزأن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله ويجوزأن لا يكون 
المراد صفة الله ونحوذلك. وهذه طريقة كثيرمن الفقهاء وغيرهم. 


وقوم يمسكون عن هذا كله., ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث. معرضين 
بقلوهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 


فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها]. 
الشرح: 


لما ذكر أن الظاهر عند المتأخرين حصل فيه اشتباه واجمال بين أقسام الناس في 


الظاهر, فقد انقسم الناس في الظاهر إلى ثلاثة أقسام : 


وهؤلاء طائفتان : 


8 


الطائفة الأولى : أئمة السلف, فقد حملوا النص على ظاهره من غير تمثيل, فيجرون 
بجلال اللّه, وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه, وعليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 


وأما إذا أضيفت إلى المخلوق فإن ظواهر هذه الصفات في حقهم: إما جوهر محدثء 
واما عرض قائم به, فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضاء والغضب» ونحو 
ذلك: في حق العبد أعراض بمعنى صفات, والوجه واليد والعين في حقه أجسام. 

فإذا كان الله موصوفًا عند عامة أهل الإثبات بأن له علمًا وقدرة وكلامًا ومشيئة .وان لم 
يكن ذلك عرضّاء يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين . جاز أن يكون وجه الله 
ويداه ليست أجسامًا يجوز علها ما يجوز على صفات المخلوقين, فالقول في بعض 
الصفات كالقول في بعض, فكل من نفى شيئا من الصفات؛ لوجود مانع لازمه هذا المانع 
أو ما هو أشد منه فيما أثبت, فوجب عليه إثبات جميع الصفات, والا تناقض. 

وهذا هو المذهب الذي حكاه «الخطابي» وغيره من السلف» وعليه يدل كلام جمبورهم, 
وكلام الباقين لا يخالفه» وهو أمر واضحء 

ثم إن الصفات كالذات» فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس 
المخلوقات» فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات, 
فالقول في الصفات كالقول في الذات, ومن فرق بين الصفات والذات تناقض؛ لأن 
الصفات لا تكون إلا تبعاللذات, فالقول في الصفات كالقول في الذات من جهة نفي 
المماثلة, ونفي العلم بالكيفية. 

ومضمون هذا الأصل أن القول في الصفات كالقول في ذات الله من حيث الإثبات 
والنفي, فكما أنه ليس في إثبات الذات ما يُفضي إلى التشبيه, فكذلك ليس في إثبات 
الصفات ما يُفضي إلى التشبيه. 


فمن قال: لا أعقل علمًا ويدًا إلا من جنس العلم واليد المعبودين. 


قيل له: فكيف تعقل ذاتًا من غير جنس ذوات المخلوقين ؟ 
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ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. فحقيقة الصفة 
يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه, وقاس حقيقة الغيب على حقيقة الشاهد. 


وخطأ المتكلمين أنهم فهموا التلازم بين إثبات المعني واثبات الحقيقة والكيفية. 


فنقول لهم: إذا كان هذا لازما في الصفات فليكن لازما في الذات, وأنتم إذا قدرتم ذاتا لا 
صفات لهم قدرتم ممتنعا؛ إذ يمتنع في الخارج وجود ذات بلا صفات. 


واذا قيل لهم:إنّ لله حياة, وعلماًء وقدرةء وارادة» وغضباًء ورضيء ونحو ذلك» فقالوا: 
هذا يستلزم أن يكون موافقاً للمخلوق في مسقى الحياة والعلم والقدرة والغنضب 
والرضا. 


قيل لهم: هذا يلزم مثله في الذات؛ للاشتراك في مسمى الذات. 

فتبين لنا أن خطأهم من جهتين: 

الأولى: أن كيفية الصفات تدرك بإدراك معغى الصفة, وغفلوا أنها تدرك إمابرؤيتها أو 
برؤبة نظيرها أو بالخبر الصادق عنہا, وهذه كلها معدومة في الكيفية. 


الثانية: أن الاشتراك في أسماء الصفات يلزم منه التماثل في الكيفيات. 


الدنياء وكيف يداه ونحو ذلك؟ فقل له: كيف هوني نفسه؟. 

فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هوء وكنه الباري غير معلوم للبشر. 

بكيفية صفة لموصوف. ولم تعلم كيفيته. 

والخلاصة:أنه لما كانت ذات الله ليست مثل ذوات المخلوقين علمنا قطعا أن صفاته 
كذلك ليست مثل صفات المخلوقين سواء ما كان من الصفات عين تقوم بغيرها كاليد 
والوجه أو معمى قائم بغخجره كالعلم والحياة؛ ذلك أن الشرع والعقل قد نفيا المماثلةء 
والشرع والعقل يثبتان أصل الصفات كما يثبتان الذات؛ فإن إثبات ذات لا تقوم 
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ا ا يڪ جات و ڪه وها ي يڪ ميت في 
العقل. 

ولا يفهم من تقرير أن كيفية صفات الله مجبولة أنه لا يفهم معانهها, فالذات والصفات 
تعلم من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. بإدراك المعغى الكلي, فهناك قدر 
مشترك الذي هو المعغى الذهني الكلي وأنه لا يوجد في الخارج كليا وإنما يوجد في المعين 
مقيدا, وأن هذا القدر يطلق على الخالق وعلى المخلوق, لا أن وجود الخالق هو عين 
وجود المخلوق, ولا أن سمع الخالق هو عين سمع المخلوق, فكل موجود في الخارج يتميز 
في صفاته بما يناسب ذاته. 


فمن فهم هذا زال عنه الإشكال في باب الصفات. 

في التمثيل, وأما من أثبت بعض الصفات دون بعض فقد تناقض؛ لزعمه إن إثبات 
القدر المشترك فيما يثبته لا يلزم منه التمثيل, وأن إثبات القدر المشترك فيما ينفيه 
يلزم منه التماثل, وهذا تناقض. 

واذا ثبت التباين بين مخلوق الدنيا ومخلوق الآخرة مع اشتراكهم في الخلق والأسماء, 
فمن باب أولى أن يثبت التباين بين الخالق والمخلوق. 

فقد ثبت عن ابن عباس .رضي الله عنهما. أنه قال: «ليس في الجنة مما الدنيا إلا 
الأسماء» . 

وقد أخهر اللّه: أنه لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين» وأخبر النمي صلى الله عليه 
وله أ ف الجحة ما لا عن راف ول أن سمعت: ولا خطر عل قلب تشر» : 

فإذا كان نعيم الجنة وهو خلقّ من مخلوقات الله يختلف في الحقيقة مع نعيم الدنيا مع 
الاشتراك في الاسم والمعنى العام» فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى. 

وهذه الروح التي في بضني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فههاء فإذا كان في المخلوق 
صفات الله مع إثبات صفاته من باب أولى 
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فالروح التي بين جنبينا وصفت بصفات ثبوتية وسلبية» فوصفت بأنها تعرج وتصعد من 
سماء إلى سماءء وأا قبن من البدن» وتشان منه كما تسك الشعرة من العجين ومع 
ذلك لا تدرك كيفيتا ولا كيفية صفاتها. 

وإذا لم يجز أن يقال: إن صفات الروح مثل صفات الجسد» وهي مقرونة به, وهما 
جميعًا الإنسان: فكيف يجوز أن يقال: إن ضفات الله مثل صفات المخلوق؟ ! 

ودا الكل درفن لخا أن إثسات الضيفات اله لس اثبات انق كما أن إثبات الصفات 
والعروج من غير أن ندرك كيفية الصعود والفزول؛ لجهلنا بكيفية الروح مع كونها 
مخلوقة وتقارن البدن, فكيف بذات الله وصفاته؟ 

ولا نغالي في الروح كما فعل المتفلسفة فنجعل وجودها وجودا مجردا عن كل صفة؛ 
لعدم مماثلها للبدن؛ إذ إن عدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها 


فإن قيل :ما تقولون في الصفات الخبرية كالوجه واليد ,وهل يلزم من إثباتها التجسيم؟ 

قيل :الصفات الخبرية كالوجه واليدين ينظر إليها عند أهل الحديث من جهتين :من 
قالوجة ق نة الغرت فة واكنة عن الذاك.روله مع كل ف لغة ‏ العرت وهو ةما 
يواجه به ,ومنه وجه الثوب ,واليد لها معنى كلي وهو المقبض ,فاليد من كل شيء : 
وهذا يلاحظه الذهن ويتصوره كليا ,وهو ما وضع له لفظ الوجه واليد ني لغة العرب , 
وليس من الوضع :وجه الإنسان بكيفيته وشكله ,ويد الإنسان بكيفيتها وشكلها. 

فعندنا يضيف اللّه الوجه لنفسه ,فنحن إنما ندرك المعنى الكلي للوجه لا حقيقة الوجه 
المقيد قا تط ريما شرعا إدراك المع الحاء لا الوسة الخاسن الخ 
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فلما يقول قائل وجه الثواب ,فالذهن أدرك معنى الوجه المطلق ,فإن لم يدرك حقيقة 
الثوب فإنه لا يفهم حقيقة وجه الثوب وإن أدرك المعنى الكلي للوجه. 

وهذا هو محل الإشكال مع الأشاعرة الذين يجعلون إثبات المعنى الكلي يلزم منه 
التجسيم؛ لأنهم لم يتصوروا منك إلا الميئة المحسوسة 

فإثبات المعاني عندهم يرجع إلى إثبات ما وضع له اللفظ في اللغة وهو عندهم إنما وضع 
للهيئات المحسوسة ,فإثبات اليد ي وصع اللغة إثبات لعضو من الجسم المحسوس / 
فيرون أن اللخة فرضت علهم إفبات هذا الأمر.,فإذا ثبت غضوا لزم إقيات معل له 
وجسم 

وبالتالي لا يصح لك أن تثبت المعنى وتنفي العلم بالكيفبة؛ لأن من ماهية المعنى لغة 
عندهم هي الكيفية ,فلا يصح إثبات المعنى ونفي الكيفية؛ لأنه تناقض. 

هكذا تصوروا المسألة؛ فكان إثبات الصفات الخبرية يلزم منه التجسيم عندهم. 

فإن اعترض على إثبات المعنى الكلي بأنه مخصوص بصفات المعاني التي تكون في الخالق 
واجبة وفي المخلوق جائزة. 

قيل : لا وجه للتفريق بين صفات المعاني والصفات العينية كالوجه واليد؛ لأن لكل منهما 


معاني كلية في لغة العرب. 


وأما النظر الثاني فهو ما دل عليه التواتر المعنوي وغيره في تحديد كون اليد أهي اليد 
الحقيقية المناسبة للذات المضافة إليها أو هي يد المجازية التي هي القدرة أوالنعمة؟ 


عين أنها صفة حقيقية ,وهي توكيد لإثبات الصفة الحقيقية. 


ولا يلزم من إثبات الوجه صفة حقيقية قائمة بذات الله أن تكون كبيئة صفة المخلوق؛ 


لأن الصفة تابعة للذات ومناسبة لها. 


وكون الصفة تابعة للذات علم بالضرورة التي من مستندها الحس , فالمشاهد أن شكل 
الوجه وهيئته يختلفان باختلاف الإضافة , فالشكل والبيئة والكيفية من خصائص 
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الذات لا من خصائص الوجه ,فما ثبت للذات من هيئة وكيفية يكون الوجه مناسبا 
لتلك الهيئة, فالصفة مساوية للذات في هيتتها؛ لأنها تابعة لبا وهي منها, ولهذا كانت 
حقائق الصفات قدرا زائدا على المعاني الكلية لها. 


وإثبات الصفة الحقيقية -ونعني بالحقيقية :ما يقابل المجاز - لله ليس على وجه الحاجة 
والافتقار , وانما على وجه الكمال وما تستحقه الذات. 

وأما المتكلمون -نفاة الصفات الخبرية كالوجه- يجعلون إثباتها تجسيما , ويمنعون من 
إثباتها. 

ونجيهم أنه ليس هناك ما يمنع من إثبات اليد الحقيقية لله؛ لأن ذات اللّه قابلة 
للاتصاف بالصفات على وجه الحقيقة , وارتفاع الصفات ارتفاع للذات ,فإذا صح 
ارتفاع اتصاف الله بالوجه واليدين فليصح ارتفاع اتصاف الله بالسمع والوجود؛ لأن 
إثبات الوجه واليدين لله ثابت على خلاف ما هو ثابت للمخلوق ,كما أن إثبات العلم 
والقدرة لله ثابت على خلاف ما هو ثابت للمخلوق. 


ثم إن ما دفعوا به إثبات الوجه واليد يصح أن ندفع به إثبات الذات؛ لأن الإثبات فيهما 
واحد , ونحن إنما نثبت يدا تليق بالذات , فنسبة اليد إلى الله كنسبة الذات إلى الله. 


الطائقة الثانية : المشيية, فقد حملوا النص على ظاهره, وجعلوا ظاهره التمثيل. 


وتمثيلهم يعود إلى الصفات دون الذات, فجعلوا يد الله كيد المخلوق, ووجهه كوجه 
المخلوق. 


وقولهم هذا مناقض ومخالف للقرآن, وهو كفرٌ, كما قال الإمام نعيم بن حماد الخزاعي 
-شيخ البخاري - : (( ومن شبه الله بخلقه فقد كفر )). 


الأولى: أن الله أضاف الصفة إلى نفسه, فاختصت به. 


الثانية: النصوص التي نفت التمثيل عن صفات اللّه, وهي إما خبر, أو طلب. 
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ولهذا كفرهم أئماة السلف, وهم مجمعون على تكفير المشيّة. 


القسم الثاني : من نفى الظاهر, وهؤلاء هم المعطلة, فقد حملوا النص على غير ظاهره, 
وقالوا: الظاهر ليس مرادا. وليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط وأن اللّه 
لا يوصف بالصفات الثبوتية» وإنما يثبتون له الصفات السلبية فيص فونه بالنفي 
لمجرد عن أي إثبات على وجه التفصيلء فيقولون مثلا: ليس بذي عرض ولا جسم ولا 
لون, ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ... 


وهذا السلب المجرد هونفي محض يؤدي إلى نفي وجود الذات, ولذا كان في غاية 
التعطيل. 

أويثبتون له الإضافات -بمعمى: إضافة الصفة للّه لا على أنها قائمة به وانما لوجود 
مقابل, كالتضايف عند المناطقة, فإطلاق اليمين لوجود الشمال, واطلاق الأب لوجود 
الإبن-» ولم يصفوه بصفات الإثبات القائمة بذات اللّه.فإثبات الخلق لوجود مخلوق, 
واثبات العلم لوجود معلوم, فالإثبات عندهم من باب الإضافات لا الصفات,والفلاسفة 
كابن سينا يقولون: الله علة العالم لوجود معلول وهو العالم. 

أو يثبتون له السلبية والإضافية. 

أويثبتون له بعض الصفات - السبعة» أو الثمانية أو الخمس عشرة أو العشرين , كما 


يذهب إليه متأخروا الأشاعرة. 


أويثبتون الأحوال دون الصفات, والأحوال هي كونه عالما قادرا- كالكليات» لها وجود في 
الأذهان ووجود في الأعيان, فالمعنى الكلي عام في الذهن من غير أن يكون في الخارج كليء 


أو شيء لا موجود ولا معدوم. 
والتعطيل يعود إلى ثلاثة أمور بالبطلان: 
الأول: تعطيل الذات عن صفاتها. 


الثاني: تعطيل الصفات عن معانها. 
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ولہم 2 التعطيل مسلكان : 

المسلك الأول : مسلك التأويل, وهو عبارة عن نفي ظاهر النص, مع إثبات معفى جديد 
للنص, فيعينون معفنى للنص, كقولهم: الاستواء: بمعغى الاستيلاء . وهؤلاء يعرفون بأهل 
التأويل. 

المسلك الثاني : مسلك التفويض, وهو نفي الظاهر مع قولهم: الله أعلم بمراده. وهؤلاء 
أهل التفويض (الْمُفوّضة). 


والمؤولة والمفوضة شهتهم واحدة, كليم فہموا من ظاهر النص: التمثيل, وحتى يفروا من 
هذا التمثيل وقعوا ف التعطيل. 


القسم الثالث : الواقفة, وهم من توقف وأمسك عن اللفظ والمعى, بمعق لا يثبتون الظاهر ولا 
ينفونه, وهم قسمان: 

قسم يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال اللّهء ويجوز أن لا يكون المراد صفة اللّه 
ونحو ذلك. فهم مع تفويضهم لفظ والمعنى يجوزون ثبوت الصفة وعدم ثبوتها, وهذه طريقة كثير 
من الفقهاء وغيرهم. 

وقسم يمسكون عن هذه التقديرات كلها فلا يجوزون إثبات الصفة ولا يجوزون عدمهاء بل لا 
يزيدون على مجرد تلاوة القرآن وقراءة الحديث. 

فهم يختلفون عن المفوضة في عدم نفيهم المعنى الظاهر. 

ومذههم مخالف لما عليه أئمة السلف, مناقض لما دل عليه القرآن الكريم, والسنة الصحيحة, 


وليس هو من الاحتياط في شيء. 
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قال ابن تيمية: [الصواب في كثيدرمن آيات الصفات وأحاديهاء القطعٌ بالطريقة 
الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه. وتعلم طريقة 
الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك» دلالة لا تحتمل 
النقيض. وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيضء وتردد المؤمن في 
ذلك هوبحسب ما يؤتاه من العلم والإيمانء ومن لم يجعل الله له نورًا فماله من 
نور]. 

الشرح: 

بين أن الحق والصواب هو القطع بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من إثبات 
الصفات لله على ظاهرها, وهو ما أجمع عليه سلف الأمة, فأكثر نصوص الصفات دلت 
على إثبات الصفات دلالة قطعية لا تحتمل النقيض, وقد يقع في بعض النصوص 
احتمال عند من قل علمه وقصر تحقيقه ونقص إيمانه, وهو فضل الله يرتيه من يشاء 
ومن لم يجعل الله له نواه فماله من نور. 
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قال ابن تيمية: [ومن اشتبه عليه ذلك أوغيهره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل 
يصلي يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل واس رافيل فاطرالسماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . وفي رواية 
لأبي داود: كان يكبرفي صلاته ثم يقول ذلك. 


فإذا افتقرالعبد إلى الله ودعاه. وأدمن النظرفي كلام الله وكلام رسوله وكلام 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين: انفتح له طريق الهدى]. 


الشرح: 
أرشد من اشتبه عليه باب الصفات أن يدعو الله بالتوفيق والسداد وانارة البصيرة 


وطلب الهداية, فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه» وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله 
وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين: انفتح له طريق المدى. 


قال ابن تيمية: [ثم إن كان قد خبرنهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب, 
وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهوشهة, رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى 
دعوى لا حقيقة لهاء أوشهة مركبة من قياس فاسد. أوقضية كلية لا تصلح 
إلاجزئية. أودعوى إجماع لا حقيقة له. أوالتمسك في المذهب والدليل بالألفاظ 
المشتكة. 

ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم, أوهمت 
الغِرّمايوهمهالسراب للعطشان. ازداد إيمانًا وعلمًا بماجاء به الكتاب والسنة. 
فإن الضِدً يُظْهِرحُسْته الضِد, وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيمًاء 
وبقدره أعرف. 

فأما المتوسط من المتكلمين. فيخاف عليه مالا يخاف على من لم يدخل فيه» وعلى 


من قد أنهاه نهايته. فإن من لم يدخل فيه هوفي عافية. ومن أنهاه فقد عرف الغاية, 
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فمابقي يخاف من شيء آخرء فإذا ظهرله الحق وهوعطشان إليه قبله. وأما 
المتوسط فمتوهم بما تلقّاه من المقالات المأخوذة تقليدًا لمعظمه وتهودلاً. 


وقد قالالناس:أكثفرما يفسد الدنيا: نصف متكلم. ونصف متفقه. ونصف 
متطبب» ونصف نحوي» هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان» وهذايفسد 


الأبدان. وهذا يفسد اللسان. 


ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في (قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ٠‏ يُؤْفَكُ 
عَنْهُ مَنْ أَفِكَ) [الذاربات:98] يعلم الذكي منم العاقل: أنه ليس هوفيما يقوله على 


حجج تهافث كالزجاج تخالہا ... حًا وکل كاسر مكسور 
ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي. رضي الله عنه.حيث قال: 


والعشائرء وبقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنةء وأقبل على الكلام» . 


ومن وجه آخرإذا نظرت إلهم بعين القدر.والحيرة مستولية عليهم, والشيطان 
مسب تخود عليه همع ورفقت عله افوا دكا وها اوخوا كات واعظوا فبوكاونا 
أَعْضُوا علومًا وأعطوا سمعًا وأبصارًا وأفئدة (فَمَا أَعْمَى عَهُمْ سَمْعْهُمْ ولا أيْصَارْهُم 
وَلَا أَفيِدَتهُم مَن شَيءِ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآَيَاتِ الله وَحَاق بهم مَاكَانُوا به يَسْتَبْزِوُونَ) 
[الأحقاف: 26] . 


ومن كان عليمًا بهذه الأمور: تَبَيَنَ له بذلك حذق السلف وعلمهيم وخدرتهم» حيث 
حذروا [عن الكلام ونهوا عنه» وذمُوا] أهله وعابوهم» وعلم أن من ابتغى المدى في 
غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدًا. 


فنسأل الله العظيم أن يدينا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم علهم غير 
المغضوب علهيم ولا الضالين» آمين]. 


الشرح: 


-154- 


ذكر وجها من أوجه كون المتكلمين على باطل في عدم أخذهم بظواهر نصوص الكتاب 
والسنة في باب الصفات, وهو: النظر إلى نهاياتهم واحتجاجاتهم, أما الهايات فق درجع 
كبرؤاهم ومحققوهم عن علم الكلام 

وأما احتجاجاتهم فقد أوصلتهم إلى الحيرة -كما تقدم- مع أنهم يزعمون أنها براهين 
قطعية لا يتطرق إلها الخطأ؛ مما يدل على أنها شبه وخيالات, فعند التحقيق تجد 
براهينهم إمادعوى لا حقيقة لهاء أو شهة مركبة من قياس فاسدء أو قضية كلية لا 
تصلح إلا جزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة له. أو التمسك في المذهب والدليل 
بالألفاظ المشتركة. 

ومع ذاك خفيت على كثير؛ لكونما ركبت بألفاظ كثيرة طويلة غريبة أوهمت الفِرّما 
يوهمه السراب للعطشان. 

فإن الضِدّ يُظهر حُسْنَه الضدٌ. وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيمًاء 
وبقدره أعرف, وهذه قاعدة عظيمة في معرفة الباطل وأهله. 

ومن وصل إلى غاية علم الكلام أدرك حقيقته, لكن الإشكال في المتوسط من المتكلمين؛ 
فيخاف عليه مالا يخاف على من لم يدخل فيه؛ لانهاره بكثرة ألفاظه وتعقيد عباراته 
وطول أدلته. 

وأما من لم يدخل فيه فهو في عافيةء ومن أنهاه فقد عرف الغاية, وقد قال الناس: أكشر 
ما يفيسد الدنيا: نصف متكلم» ونصف متفقه. ونصف متطبب» ونصف نحوي» هذا 
يفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان» وهذا يفسد الأبدان» وهذا يفسد اللسان. 

وممايدل على تهافت علم الكلام وبطلانه: كثرة تناقض أهله, فهم في الغالب في اقول 
مُخْتلِف ٠‏ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفِك) [الذاريات:98] يعلم الذي مهم العاقل: أنه ليس هو 
فيما يقوله على بصيرة, وأن حجته ليست بيّنة» وإنما هي كما قيل فما: 


حجخ تهافثُ كالزجاج تخالها ... حقًا وک كاسر مكسور 
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واذا نظرت إلى هؤلاء بنظر الشرع: استحقوا ما قاله الشافعي .رضي الله عنه. حيث قال: 
«حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعالء ويطاف بهم في القبائل والعشائرء 
ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنةء وأقبل على الكلام». 


وإذا نظرت إلبهم بعين القدر: رحمتهم لما انتهوا إليه من الحيرة المستولية علمم» والضلال 
الى فم فيه قيم قد أوثوا دكا وما أوتواكاة وأعطوا فيو كاوها أخطواعلوقا وأعطوا 
سمعًا وأبصارا وأفئدة [ِقَمَاأَعْمَى عَم سَمْعُهُمْ ولا أُبْصَائْهُم وَلَا أَفْيِدَئُيُم من شَيءِ إِذْ 
كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَاتِ الله وَحَاقَ بهم ما گانوا به يَسْتَبْزِؤُون] [الأحقاف: 26] . 

وعلميم وخبرتهم» حيث حذروا من علم الكلام ونهوا عنه» وذمُوا أهله وعابوهم» وعلم 
أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدًا. 

فن سأل الله العظيم أن ممدينا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم علهم غير 
المغضوب علهم ولا الضالينء آمين 
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نقض أحمد النجار على مولود السريري دغواة :أن إثبات معنى الصفات الخيرية 
وقي كيفيتبا تناقض ويؤدي إلى الجسمية 


د .أحمد بن مد الئجار 
كليّة علوم الشّريعة / جامعة المرقب 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
أما بعد ,فإن أعظم ما اشتمل عليه كتاب الله :صفات الله وما يستحقه من كمال ,فكانت 


أكثر ما في القرآن صفات الله سبحانه ,وقد وردت في سياق المدح والتعليل لأحكام الله وخلقه. 


ولما كانت هي أعظم ما في القرآن وأكثر ما فيه كان لابد أن تكون محكمة الدلالة ,قطعية 
المدلول ,لا يحتاج معا إلى ما يفسرها ,وهذا اللائق بحكمة الله ,وهو ما يقتضيه كون القرآن هدى 
وشفاء. 


فوصف محكم القرآن بأنه أم الكتاب يقتضي اتضاح الدلالة فيما هو أعظم ما في 
القرآن وأكثره ,كما( قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره ... ) )6١170(:‏ وإنما سماهن 
أم الكتاب؛ لأنمن معظم الكتاب. فلو كان المتشابه هو معظم القرآن وأكثره لما كان القرآن هدى 
ولا بينا بنفسه ,وانما يحتاج إلى غيره , فكيف إذا علقنا اتضاح الدلالة بالعقل كما عليه أهل 
الكلام مع اختلاف العقول وتباينها وتنافضها؟! 


فعند ذلك لا يمكن أن يكون القرآن حجة وهدى, وإنما تكون الحجة في غيره كما خلص 
وهو أن يكون حجة الله على خلقه. 

ثم من المعلوم أنه يمتنع شرعا وعادة ألا يفصل الرسول صاى الله عليه وسلم أصل الدين 
وأساس الهداية وأعظم ما يحتاج الناس إليه. 

والذي نريد أن نخلص إليه أن الله أضاف الصفة إلى نفسه وأقام علا من القرائن ما 
تتضح الدلالة بها وترفع كل احتمال ,فلم يترك بيان مراده لعقول مختلفة متناقضة. 

واليك مثلا :صفة اليد؛ فقد جاءت 2 النصوص بالإفراد والتثنية والجمع ,ووصفت 
بالقبض ,والبسط ,والإنفاق ,والطي ,والإمساك ,والأخذ ,والخلق بها ,والكتابة بها ,والغرس با , 


والتقليب ,والحثو ,والهز ,والحمل ,وجاء 2 النصوص صفات متعلقة باليد مثل :الكف ,واليمين , 
والأصابع ,والأنامل. 
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فهذا التنوع يجعلبا نصا قطعي الدلالة لا يحتمل المجاز والتأويل ,وأنها محكمة بنفسها لا 


بغيرها. 


يستعملوا عقولهم في بيان مراد الله منها ,وانما اكتفوا بدلالة الوضع اللغوي وما أكدته النصوص 
ووضحته في بيان مراد الله سبحانه وما دعت إليه الفطرة. 


فصل ما الذي فهمه الصحابة؟ 


للجواب عن هذا السؤال نعرض بعضا من أقوال الصحابة التي تبين ما فهموه من 
نصوص صفات الله . لكن قبل ذلك يجب أن نقرر أنه من الممتنع شرعا وعادة أن يكون خير 
القرون لم تعتقد الحق ولم تقل به؛ لأن عدم إصابة الحق واعتقاده فيما بينه الشرع أتم بيان 
وأوضح دلالة يدل على أنهم إما لم يعلموا به أو اعتقدوا نقيضه ,وكلاهما ممتنع. 


أما امتناع عدم العلم به فلقيام المقتضي على تعلمه ولا مانع؛ ذلك أنه موجود تفصيلا في 
الكتاب والسنة ,وقلوب القرون الثلاثة؛ لقوة إيمانهم بالله تتشوق لمعرفة تفاصيل الصفات 
ومعرفة الحق فما ,وهو أمر فطري,فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى أن يتخلف العلم به في 
القرون الثلاثة؟ .!هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق» وأشدهم إعراضًا عن الله وأعظمهم إكبابًا على 
طلب الدنياء والغفلة عن ذكر الله فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين 
فيه غير الحق أو قائلين فيه غير الحق» فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم الذين 


زكاهم ربهم ورضي منهجهم ,وبلزم منه أن يكون قد خلا زمن من الحق ,وهذا ممتنع. 


واذا كان الأمر كذلك امتنع شرعا وعادة أن يكون الخلف من المتكلمين الذين انتهجوا 
ديكا بالق فيج الا أعلم مى الصا رامل اتقون القلاقة. 


والاعتقاد الذي عليه الصحابة يعرف بالمنقول عنهم: 


1. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: خلق الله أربعة أشياء بيده :العرش والقلم وعدن وآدم, 
ثم قال لسائر الخلق :كن فكان ( أخرجه اللالكائي والآجري والبهقي). فابن عمر خص 
خلق أربعة أشياء بيد الله دون غيرها؛ مما يدل على أنه يثبت اليد حقيقة لله وفهم منها 
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المعنى الكلي من غير أن ينقدح في ذهنه هيئة وشكلا, فلو لم يثبت لها معنى لما ثبت لها 
حكما اختصت به. 

2. عن أبي عثمان» عن ابن مسعودء أو عن سلمان الفارسي» قال ابن محمد :وأكبر ظني عن 
سلمان قال :خمر الله تعالى وتبارك طينة آدم عليه السلام أربعين يوما وأربعين ليلة» ثم 
ضرب بيده فخرج كل طيب بيمينه وكل خبيث بيده الأخرى ثم خلط بيهماء فمن ثم 
يخرج الحي من الميت والميت من الحي «أخرجه أبو الشيخ في العظمة (1546 /5) والبمقي 
في الأسماء والصفات(20151) ». فقد أثبت اليد صفة ورتب على إثباتها على المعنى 
اللغوي حكما ,وهو في معنى أثر ابن عمر. 

3. عن ابن عباس قال " :مسح الله ظهر آدم عليه السلام , فأخرج في يمينه كل طيب , وأخرج 
في يده الأخرى كل خبيث " أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى(312 /3) 

4. قيل لعبب الله بن مسعود (( أَبَلَعَكَ أنَّ الله يَعجَبْ ممن ذَكَّرَهُ؟ فقال : لا , بل يَضْحَكُ)). 
فمغايرته بن العجب والضحك يدل على أنه يثبت لهما معنى على حسب مقتضى لغة 
العرب. 

5. عن ابن عباس: ( وسع كرسيه السماوات والأرض ) [البقرة 255 ] قال : موضع القدمين, 
ولا يقدر قدر عرشه «أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(39 /12) » . فجعل الكرسي 
موضع قدمي الله سبحانه؛ مما يدل على أنه يثبت للقدمين معنى بحسب وضع اللغة. 

6. عن أبي رزين قال : (( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحك ربنا من قنوط عباده 
وقرب غِيّرِه)) قال :قلت : يا رسول اللّه أو يضحك ربنا ؟ قال : (( نعم )) قلت :لن نعدم من 
رب يضحك خيرا [ "أخرجه ابن ماجه في سننه ] .فهذا الصحابي الجليل لما أثبت للضحك 
معنى رتب عليه أثرا ,فقال : (( لن نعدم من رب يضحك خيرا)). فهذا وغيره يدل على أن 
الصحابة يثبتون للصفات معاني بحسب مقتضى لغة العرب ,فالصحابة يثبتون المعنى , 
وهذا المعنى الذي يثبتونه فهموه من الوضع اللغوي مع إثباتهم أن القدر المميز المختص لا 
يدرك. فخرج التفويض عن أن يكون هو اعتقاد الصحابة ,وكذلك التأويل الذي هو 


خروج باللفظ عن ظاهره. 


ولما كانوا أبعد الناس عن التمثيل لم يفهموا من هذه الصفات عضو المخلوق أو البيئة 
التي علما المخلوق ,وانما فهموا معاني كلية بها فهموا معنى صفات اللّه. 
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ولا أحنين ان مسلما سيتجراً ويصفهم بالتجسيم؛ لأهم يثبتون الصفات على المعاني 
الكلية التي وضع اللفظ لها. 


فصل ,بيان الوضع اللغوي لليد والوجه والقدم:- 


إن مما يجب أن يعلم أن اللفظ المطلق لا وجود له في كلام العرب ,وانما يستعملونه 
مقيدا في سياقه ,وكذا المعنى العام لا وجود له في الخارج بشرط الإطلاق وإنما وجوده ذهني, 
والذهن يدرك المعنى الكلي للصفة ,وأن هذا المعنى يوجد فيمن أضيفت إليه الصفة إلا أن هذا 
المعنى لا يوجد في المعين مطلقا, وانما يوجد فيه لا بشرط الإطلاق ,أي :يوجد فيه معينا مختصا 
متميزا, فلا يكون في اسم الصفة اشتراك بعد التعيين. فعندما يسمع الإنسان الصفة كالوجه 
ينقدح في ذهنه معنى كلي لصفة الوجه وهو المواجهة إلا أن هذا المعنى لا يكون متماثلا في كل من 
أضيف إليه الوجه ,فمع كونه ذهنيا إلا أن المواجهة تتفاوت في الأفراد. 


ولما كان المعنى الذهني لصفة الوجه لا يوجد مطلقا ,وانما يوجد متعينا متميزا كان معنى 
وجه الله مختصا به متميزا يناسب حقيقة ذاته وصفاته ولا يشترك مع وجه المخلوق ,وأيضا المعنى 
الكلي الذي هو المواجهة في الوجه بعد التقييد يقع مختصا لا مشتركا ,فالقدر المشترك لا يدخل في 
العقيقة الخارجية. 


والمقصود هنا :أنه إذا قيل هذا وجه الله فليس الوجه المطلق جزءا من وجه الله وانما 
يوجد مطلقا في الذهن؛ لا في الخارج, واذا قيل :المعنى الكلي للوجه :ما يواجه به ,فال معنى أن بينهما 
تشابها فيه؛ لا أن هناك شيئا موجودا في الأعيان يشتركان فيه. 


أوضح ذلك أكثر: 

إذا قيل :وجه زيد ووجه عمرو ووجه الفرس فهم السامع أن بين هذه قدرا مشتركا وقدرا 
مميزا ,فلزيد وجهه المختص به ولعمرو وجهه المختص به وللفرس وجهه المختص به إلا أنه لما 
كانت حقيقة عمر كحقيقة زيد علم أن وجهه مثل وجهه في الكيفية والشكل ,ولما كانت حقيقة 
ذاتهما ليست كحقيقة الفرس علم أن وجه الفرس ليس كوجه زيد وعمرو ,بل تشهها في بعض 
الوجوه .وكذلك إذا قيل :عين الملائكة علم أن للملائكة عينا نسبتها إلها كنسبة عين الإنسان إليه 
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وكذلك نسبة الوجه إلى الله كنسبة الذات إليه يفهم له معنى عاما من غير أن تتصور 


إذا عرفنا هذا نبين الوضع اللغوي للوجه واليد والقدم: 
الوضع اللغوي لليد :يرجع إلى المقبض. 


قال الليث : ((يد الفأس ونحوها :مقبضها ,ويد السيف :مقبضه)) .اه 
ومنه سميت يد الباب يدا؛ لأن بها يقبض ,ويد الإنسان سميت يدا؛ لأن بها يقبض . 
فالمرجع إلى المقبض سواء كان يَفُبِض أو يُفْبَض. 


الوجه: مأخوذ من المواجبة. سمي بذلكء لأنه يواجه به. 

القدم : مأخوذة من السبق والتقدم ,وسميت فدم الإنسان قدما؛ لأن بها يكون التقدم 
والسبق. 
وهكذا الأمر في بقية الصفات ينظر فها للمعنى الكلي الذي لا يختص بأحد أفراده وان كانوا 
متفاوتين فيه . 


والصحابة عندما يثبتون الصفات يلإحظون المعاني الكلي مع إثباتهم أن لها قدرا مميزا 
أخذ من الإضافة والتقييد ,فهم يثبتون المعاني التي يفهمون بها خطاب الله ولا يخوضون في 
الحقائق والكيفات؛ لأنها خارجة عن المعاني وتابعة لحقيقة الذات. 


فصل ,لم يثبت عن الصحابة تأويل الصفات:- 


لم يثبت عن الصحابة انم أولوا آية من آیات الصفات ,وكل ما ذكر عنهم اہم أولوه إما 


ومن ذلك :تفسير ابن عباس لقوله تعالى [يَوْمَ يُكْشَفْ عَن سَاقٍ] بالشدة ,فهذه الآية 
بمفردها ليست من آيات الصفات؛ لأن الساق جاءت منكرة لا مضافة إلى الله سبحانه ولا معرفة. 


وكذا تفسيره قوله تعالى ( :وَالِسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا بأَيْدِ) , بقوة ,فبي ليست من آيات الصفات؛ 


لأن أيد ليست جمع يد ,وإنما هي من آد فهو أيد ,أي :قوي. 


-162- 


وأما تفسيره لقوله تعالى : [النّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ] ب الله سبحانه هادي أهل 
السموات والأرض, فهذا التفسير أخرجه الطبري في تفسيره من رواية الوالبي عن ابن عباس , 
والوالبي لم يدرك ابن عباس فهو منقطع ,وانما أخذه عن أصحاب ابن عباس فهو رواية بالمعنى 
نظر فيه إلى حال السائل وما يحتاج إليه مما هو متعلق الآية ولازم لبا. والا فإن ابن عباس يثبت 
نور الله الذي هو صفته سبحانه ,فقد أخرج الترمذي في جامعه عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
رأى محمد ربه ,قلت :أليس اللّه يقول: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار )؟ قال ابن عباس : 


ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هونوره. 


وأما تفسيره النسيان في قوله تعالى :[نسوا الله فنسمم], بالترك ,فليس هذا تأويلا؛ لأن 
يدل أحدهما على إغفال الثشيء. والثاني على ترك شيء : والذي يحدد أحد المعنيين :السياق. 


وأما تأويل ابن عباس الكرمي بالعلم ,فلم يصح عنه ,قال : (ابن كثير في " تفسيره /1) " 
) :(457وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما قالا في قوله - تعالى- (وسع كرسيه السموات 
والأرض) ء أي :علمه»ء والمحفوظ عن ابن عباس كما رواه الحاكم في مستدركه وقال :إنه على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» من طريق سفيان الثوريء. عن عمار الدهنيء عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» أنه قال " :الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله 


-عز وجل _- ْ 


وهو من رواية جعفر بن أبي مغيرة وهو ليس بالقوي عن سعيد بن جبير ,وقد خولف. 
وكذا تأويله للمجيء بمجيء أمره ,ولأعيننا بمرأى منا ,وللوجه بأنه عبارة عنه :لا أصل له وليس له 


ستد. 


كما يجب أن نفرق بين تأويل النص بتأويل أفراده والخروج باللفظ عن ظاهره ,وبين 
تفسيره بالنظر إلى سياقه ولازم الصفة. 


فصل ,مناقشة الشيخ مولود السريري في الإشكالات التي وقعت له :- 


إن مما تبع فيه متأخري الأشاعرة أن إثبات المعنى الكلي للصفات الخبرية كالوجه يلزم 
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حسب دعواه -بحسب الوضع اللغوي إلا البيئة المحسوسة ,فإثبات المعاني يرجع إلى إثبات ما 
وضع له اللفظ في اللغة وهو عنده إنما وضع للبيئات المحسوسة ,فإثبات اليد في وصع اللغة 
إثبات لعضو من الجسم المحسوس ,فيرى أن اللغة فرضت عليه إثبات هذا الأمر ,فإذا أثبت 
عضوا لزم إثبات محل له وجسم. 

وبالتالي لا يصح أن تثبت المعنى وتنفي الكيفية؛ لأن البحث في المعنى لغة بحث في الكيفية 
والهيئة المحسوسة التي هي طول وعرض وعمق ,فمن أثبت المعنى ونفى الكيفية فقد تناقض . 
هكذا تصور المسألة ,ورتب على ذلك أن إثبات الصفات الخبرية يلزم منه التجسيم. 

والرد المجمل- عندنا -أنه لما كان مذهب أهل الحديث حقًا قطعًا؛ لدلالة الأدلة القطعية 
على كونه حقا كان كل ما خالفه خطأ قطعًا ,ويكفي هذا الرد المجمل لكل من تشرب عقيدة أهل 
الحديث. 


وأما تفصيل الرد فنقول : 


إن اللفظ في اللغة يكون وضعه على القدر المشترك الذي هو المعنى الكلي الذهني ,ثم قد 
يغلب استعماله على أحد الأفراد التي يصدق علها القدر المشترك , فليس في الاستعمال خروحٌ 
عن الوضع ,بل لا يكون الكلام خارج الذهن إلا مستعملا ,وأما الوضع فهو أمر ذهني يستفاد منه 
في الاستعمال. 

إلا أن الاستعمال له جانبان :جانب يتحدد فيه المعنى المراد بالنظر إلى القرائن والسياق , 
وجانب تكون فيه الحقيقة الخارجية تابعة للإضافة. 

وأقرب ذلك بمثال :اليد في لغة العرب وضعت لمعنى المقبض ,واستعملت في اليد التي بها 
القيض ,والنعمة ,والقدرة ,وكل هذه الاستعمالات روعي فما الوضع الذي هو القدر المشترك , وفي 
كل استعمال أقيمت القرائن التي تدل على مراد المتكلم ,وان كانت في بعضها أكثر استعمالا من 
بعض , وكثرة الاستعمالات ليس هو ما وضع له اللفظ ,فالتبس الأمر على الشيخ مولود كما التبس 
على بشر المريمي وغيره. 

ولذا كان تحقيق المسألة عند أهل الحديث :أن الصفات التي أضافها الله إلى نفسه من 
جهة الوضع والاستعمال على النحو الآتي: 
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الفاظ الدبعات وح دل القدر العتلة قال نعلا وضع لفق إدراك امسموعات» 
والاستواء وضع لعن العلو والاعتدال ,والوجه وضع لما يواجه به ,واليد وضعت للمقبض ,والقدم 
وضعت على السبق والتقدم ,ومنه سميت قدم الإنسان قدما؛ لأنها للتقدم والسبق .وهكذا. 


اشتراك بعد العقييد, فته الألفاظ جحلت ذالة على القدن المشترك وف إثما تقيم على هذا 


والخلاصة أن الذي نفهمه من إضافة الله الوجه لنفسه :المعنى الكلي للوجه وأنه غير 
السمع والبصر والذات . إلا أنه لما استعمله مقيدًا -بمعنى أنه لم يطلق الوجه من غير إضافة - 
تطلب في الخارج كيفية , وهذه الكيفية تصورها يكون تبعًا لتصور الذات , ولما كان تصور الذات 
ممتنعًا كان تصور حقيقة الوجه ممتنعا , ولذا كان المطلوب منا شرعًا إدراك المعنى العام لا 
حقيقة الوجه الخاص المقيد. 


ولو كان الأمر كما يدعيه الشيخ مولود لكان الله قد خاطبنا بما معناه في لغة العرب كفرً , 
ولكان الصحابة الذين رتبوا الأحكام على صفات الله قد وقعوا في الكفر ,كما فعل ابن عمر , فابن 
عمر لما خص خلق أربعة أشياء بيد الله سبحانه لم يتصور من اليد إلا ما دل عليه الوضع 


اللغوي ,فيكون قد نسب إلى ربه ما لا يليق به , وهذا اللازم لا يقوله مسلم عاقل. 


ولكي أوضخ أكثر للشيخ مولود عقيدة أهل الحديث أقول له :إن الله لما وصف نفسه 
بالوجه واليدين والاستواء هو يريد منا أن نفهم معانيها التي وضعت لها مع إثبات القدر المميز , 
لك نا كان القدى الم افا للثات روقن جبلت عقيفة الذات, أفيت أهل الحديك اللعق وفوا 
الكيفية. 


وا كان المعنىق العام لا يوجد خارجًا إلا مقيدًا, وقد جهلت حقيقة وكنه هذا التقييد مع 


القطع بأنه ليس مثل حقيقة صفة المخلوق , أثبت السلف المعنى ونفوا الكيفية ,فأين التناقض؟!! 


ثم ما الذي تعتقده أنت في الذات والوجود؟! وما الذي تعتقده في الصراط والميزان 
والحوض؟ ! 
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ألا تثبت معانها بحسب الوضع اللغوي وتنفي الكيفية ,أو تريد منا نعتقد أنه لا معاني لها.!! 


ثم اسعدرك الشيخ مولود قرعم آن إثياث القدو المشترك مخصوص بصقاك اللعاق الق 
تكون في الخالق واجبة وفي المخلوق جائزة بخلاف الصفات الخبرية المستلزمة للجسمية. قيل :لا 
وجه للتفريق بين صفات المعاني والصفات العينية؛ لأن بحثنا في المفهوم , والعرب لم تفرق في 
المفاهيم بين ما كان معني أو كان عينا . 

ثم إن صفة السمع في المشاهد لا تكون إلا بآلة مخصوصة , وكذات الذات فإن قلت : 
البيئة المخصوصة في السمع والذات خارجة عن المعنى الكلي ولا يلزم من السمع الجسمية. قلنا : 
وكذلك هيئة الوجه المخصوصة المحسوسة خارجة عن المعنى الكلي , ولا يلزم من إثبات صفة 
الوجه الجسمية. ومن فرق بين صفة وصفة مع تساوبهما :كان متناقضا في قوله متهافتا في مذهبه. 

ثم إن الأدلة الشرعية والعقلية تنزه الله عن أن يكون من جنس مخلوقاته وأجسادهم , 
ومن الممتنع أن يكون ما وصف الله به نفسه وفهمه على الوضع اللغوي كما فهمه الصحابة يؤدي 
إلى ما هو من جنس مخلوقاته. 


فصل ,طغيان القواعد المنطقية على الأساليب العربية 


إن الملاحظ على الشيخ غلبت القواعد المنطقية على ذهنه؛ حتى انتقل من الأسلوب 
العربي في فهم ألفاظ القرآن وآيات الصفات إلى تعقيد المناطقة في الحدود!!, ففي التعريف بالحد 
عند المناطقة لابد فيه من جنس ذاتي وفصل ذاتي , وهذا مع أنه دخيل على العربية لا يستقيم في 
صفات اللّه؛ لأنه لا يتوصل إلى الذاتي إلا بتصور ماهية الصفات وحقيقتها الخارجية» فمعرفة 
الذاتيات التي لا تتصور الماهية إلا بها متوقف على معرفة ماهية الموصوف. فإذا لم نعرف ماهية 
الموصوف كيف نعرف الذاتيات؟!. 

وهم يرون أن الماهية الذهنية هي نفس الماهية الخارجيةء فماهية الوجه- مثلا -الذهنية 
هي نفس ماهية الوجه خارج الذهن. فانتقل الذهن عند الشيخ من الحد الأرسطي إلى المفهوم 
العربي , فجعل الوضع في لغة العرب قائما على تصور الماهية الخارجية وذاتياتهاء فلا يتوصل إلى 
المعنى إلا بإدراك الماهيةء ولما كان المدرك المشاهد في الصفات الخبرية ماهية الإنسان جعل ألفاظ 
صفات الأعيان كالوجه دالة علها. 
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ولما كان يظن أن الكليات المطلقة لا تثبت في الخارج إلا جزءًا من المعينات» فيكون المعين 
قد ركب من ذلك الكلي المطلق ومما يختص به :جعل الوجه- الذي عليه المخلوق باعتبار أن هذا 
هو المعنى الكلي له -جزءًا من الله إذا أثبتنا له معنى الوجه؛ فيكون وجه الرب تعالى مركبا من وجه 


محسوس وما اختص به. هذا هو تصوره. فنفى المعنى والكيفية!!. 


فبعض القواعد المنطقية الفاسدة التي تشربت نفسه بها أوقعته في الضلال والتناقض؛ 
إذ لم يعملها في بعض صفات المعاني والوجود وأعملہا ٤‏ صفات الأعيان , وغاب عنه تحقيق أن ما 
في الذهن ليس هو حقائق الأشياء في الخارجء فالمفهوم الذهني لا يفيد تصور الحقيقة الخارجية 
لمن كان يجهلها 


ولهذا لم يكن المطلوب شرعا معرفة حقيقة الملائكة والجن والجنة والنار , وإنما المطلوب 
تصور معانها الكلية وأسمائها؛ لأن معانيها غير حقائقها. 

فالذي في أذهان أهل الحديث قضايا عامة كلية ,والعقل يأخذ القدر المشترك الكلي بين 
المعينات فيكون كليا مشتركا في الأذهان .فإذا خاطبنا الله بأمر غيبي فهمنا ما خاطبنا الله به» فلو 
لم ندرك المعنى العام لما فهمنا ما خاطبنا الله به من نعيم الجنةء فنفهم معنى عسل الجنة ولبنها 
ولحمها وحريرهاء أما حقائقہا ف الخارج فلا نعلمه.. 

وبهذا تميزت عقيدة المسلمين عن عقيدة الفلاسفة الذين ربطوا الحدود بتصور الحقائق 
الخارجيةء فلم يتصوروا الجنة والنار وجعلوها خيالات!! 
فصل , جواب الشيخ مولود على من أثبت القدر المشترك 

قد أجاب الشيخ مولود على من أثبت القدر المشترك في الصفات الخبرية بأن استعمال 
القدر المشترك يشترط فيه :اتحاد الجنس ,ثم حدد هذا الجنس ,فزعم أن الجنس الذي تتحد 
فيه يد الله ويد المخلوق هو العضو. فاستعمال القدر المشترك عنده يفيد إثبات العضو , 
والعضو ممتنع في حق الله, لأنه يفيد الجسمية ,فكانت النتيجة استعمال القدر المشترك في 
الصفات الخبرية ممتنع . 


وإذا نظرنا في كلام الشيخ وجدنا أن الخلل عنده في تحديد الجنس الذي هو الدال على 
متعدد مختلف الحقائق , ورتب عليه امتناع اتحاد الجنس. 


-167- 


وهذه مباحث منطقية لا عربية لكن نرد عليه بقواعده ,وقبل الرد عليه أقدم بمقدمة 
مما وس ا كانت الفاظ الغرب :وضعت لامعا ركان اهود راتفر الاشترك ملول هذه 
الألفاظ بحسب الوضيع اللعوق جفواظيع اللفة وغ التعظ على القدن الشترت الذي هو معاد 
الكل ,اوهو أمو لاتق الذسن رولا يوج فق الغاث اللا مح فقا :لفطل الوجه مدلوله يحمت 


الوضع اللغوي هو : ما يواجه به , فهذا هو مسماه الذهني , وهو ما نقصده بالقدر المشترك. 


فإذا قلنا :وجه الله ووجه المخلوق كان مورد التقسيم أمرًا مشتركًا , وهو الوجه الذي وضع 
القدر المشترك وهو #مايوائمة يد فمع استراكيم ق المعى العام إلآ ايم يعتلفوق فق الفاق 


فأهل الحديث يرون أن القدر المشترك هو مدلول اسم الصفة بحسب الوضع اللغوي , 
قامبي اذى اة هو العدو لرك ,وا لى التهق ليد جى ار اهار يوامس 
الذهني للوجود هو القدر المشترك , وهكذا... 


ونرد على الشيخ بعد أن أخرجنا من الدلالة اللغوية إلى التعريفات المنطقية : 


أ كمه أن العدين نهو الخو ن ما به الاقتالق ها سمي لقة العرب فو 
هدلول لعفل ال ةا الل ةك فيه ك ن اة اليه الفط ركن بدعوان هذه 
أخرجت اللغة على أن تكون حاكمة في الألفاظ. 

ثانيا :لو سلمنا جدلا أن الجنس هو العضو ,فيحتمل أن يكون المراد :العضو المدرك 
الذي عليه المخلوق .وهذا ما تقرره. فيكون الشيخ قد وقع في هفوة عظيمة وهي جَعْل المقصود 
بالجنس في القدر المشترك :الحقيقة المختصة المتميزة. ولا يستقيم جعل العضو المتميز المعين 
جنسًا ؛ لأن الجنس العام المشترك لا وجود له خارج الذهن , وانما يوجد في الخارج متميرًاً مختصًا. 

وإذا كان الجنس وجوده قي الخارج جزءا من المعين فهذا يلزمك في الوجود , فيكون رب 
العالمين جزءًا من كل مخلوق. 

وهذه الهفوة لم تنقدح في أذهان أهل الحديث؛ لأن المقصود بالقدر المشترك هو إثبات 
قدر يتفقان فيه لا إثبات الحقائق المتميزة , كما شرحته سابقًا. 

فالشيخ على هذا الاحتمال يجعل الحقائق المتميزة هي القدر المشترك ,ثم يعود على القدر 
المشترك بالنفي. ويحتمل أن يكون المراد بالعضو أمرًا ذهنيًا كليًا , فليس في إثباته على المسمى 
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الذهني الكلي ما يقتضي حدونًا ولا نقصا؛ لأن الكلي الذهني ليس من موضوعه ما يختص به 
الممكن المحدثء ولا ما يختص به الواجب القديم , وليس هناك ما يمنع من تشابه الحقائق 
المختلقة في شيء ما , ليس فيه شيء من خصائص الممكن ولا شيء من خصائص الواجب. مع أن 
أهل الحديث لا يثبتون هذا اللفظ ولا ينفونه. 


فإن اعترض معترض , فقال : القول بالقدر المشترك يلزم منه التماثل في الجنس ,فيكون 
الله مماثلا لغيره في الجنس ومفتقرا إلى ما به الامتياز. 

قيل : 

أولا :لا نسلم أن القول بالقدر المشترك يلزم منه التماثل في الجنس؛ لأن ألفاظ الصفات 
الخبرية مقولة على الله وعلى غيره بطريق التشكيك الذي هو نوع من التواطؤ العام, والمشكك لا 
تتماثل أفراده فيما به الإشتراك ,كما في لفظ السواد فيختلف سواد الليل عن سواد الغراب . 

ثانيا : لفظ الوجود يطلق على وجود الواجب ووجود الممكن , فما به الاشتراك الذي هو 
الوجود يتفاوت فيه الواجب والممكن , فوجود في الواجب أكمل من وجود الممكن , فهنا وجد 
التفاضل في الجنس مع إثبات القدر المشترك ,وهو نقض. فتبين لنا أن وجود التفاضل في الجنس 
لا يمنع من إثبات القدر المشترك. 

وأما دعوى أنه يلزم من ذلك أن يكون مركباً مما به الاشتراك ومما به الامتياز , والمركب 
مفتقر إلى جزئه فجوابها : أن ما به الاشتراك أمر ذهني مطلق , وليس هو شيئًا في الخارج , وأما ما 
به الامتياز فهو أمر خارجي , وليس كل ما يتصور في الذهن يكون في الخارج» فلم يكن ما به 
الاشتراك مفتقراً إلى ما به الامتيازء ولا ما به الامتياز مفتقراً إلى ما به الاشتراك؛ إذ هما متلازمان , 


قكل منهما يختص به في الوجود الخارجي. 
فصل, نتيجة جعل الوضع اللغوي للصفات الخبرية ما عليه المخلوق:- 
يقولون : لو أثبتنا أن الله متصف بالوجه واليد لكان جسما؛ لأن هذه أبعاض وأجزاء. 


فبي جزء من كلء وکل ما تركب من أجزاء فهو جسم. 


قيل لہم: 
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بهاء فصرتم أجانب عن لغة العرب. 


ثانيا :الملائكة وصفوا في الشرع باليد والعين ... وهي على قولكم أجزاء ومع ذلك هم ليسوا 


ويظهر من هذين الوجهين أنه ليس كل ما كان له أجزاء يسمى جسمًا الذي هو الجسد , 
وأنتم إنما أبطلتم اتصاف اللّه بالوجه واليد لأنه يلزم منها أن يكون جسما. فبطلت حجتكم. 


ثالثا :قولكم بأن الوجه وبقية الصفات الخبرية أجزاء. فنقول لكم :كلمة جزء هو 
اصطلاح منكم ويحتمل حقًا وباطلا ,ولا يلزمنا. 


وأما الذي يعتقده أهل الحديث أن الصفات الخبرية صفات لازمة لله يمتنع وجوده بدونها 
فهو الذي اتصف بهاء وليس هناك ما يمنع من الاتصاف بها. 


واذا كان الله واجبًا بنفسه. وصفاته داخلة في مسدى اسمه :لم يكن موجودًا إلا بهاء 
وليس هو مفتقرًا إلها كما يظنه المتوهمون!!. فأهل الحديث يثبتون الصفات الخبرية ولا 
يتعرضون لمصطلح التركيب والجسم والجزء بنفي ولا إثبات؛ لأنها ألفاظ مبتدعة. وكما أن سمعه 
وبصره وقدرته وحياته لا يكون موجودا إلا بهاء فكذلك وجهه ويده وقدمه لا يكون موجودا إلا بها؛ 
لان الإثبات واحد في النصوص. ويكفر من يعتقد ان الله ركبه مركب» أو كان متفرقًا فجمع» فهذا 
كفر صريح» وليس هو لازمًا لمن أثبت الصفات الخبرية. 


رابعا :قولكم الوجه إذا اتصف به الحي وجب أن يكون عضوًا وجارحة وله طول وعرض 


وعمق 
قيل لا يلزم أن يكون كذلك في الخالق؛ لانه كان عضوًا محسوسًا وجارحة بالنظر إلى الإنسان 
الذي أضيف إليه الوجهء فكان الوجه مساويًا لذات الإنسان ومن جنسه؛ لأن نسبة الوجه إلى 
الإنسان من نسبة الجزء إلى الكل اللائق بالإنسان. وأما الوجه المضاف إلى الله فإننا ننسبه إلى الله 
كما ننسب الذات إلى اللّهء فإذا كانت ذات الله لا يوصل إلى ماهيتها وحقيقتها الخارجية فكذلك 
الوجه. 
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ليس هناك ما يمنع من إثبات الصفات الخبرية كاليد حقيقة لله؛ لأن ذات اللّه قابلة 
للاتصاف بالصفات على وجه الحقيقة , وارتفاع الصفات ارتفاع للذات, فإذا صح ارتفاع اتصاف 
الله بالوجه واليدين فليصح ارتفاع اتصاف الله بالسمع والوجود؛ لأن إثبات الوجه واليدين للهء 
ثابت على خلاف ما هو ثابت للمخلوق , كما أن إثبات العلم والقدرة لله ثابت على خلاف ما هو 
ثابت للمخلوق. 

ثم إن ما دفعوا به إثبات الوجه واليد يصح أن ندفع به إثبات الذات؛ لأن الإثبات فهما 


واحد ,ونحن إنما نثبت يدا تليق بالذات , فنسبة اليد إلى الله كنسبة الذات إلى اللّه. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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